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 فقه الإسلامي والقوانين الوضعية في ال السياسة الجنائية
 محمد يحيى حسن النجيمي.

 الفقه وأصوله، كلية الحقوق بالشرق العربي، المملكة العربية السعودية.
   البريد الإلكتروني: 

 الملخص:
شريعة غراء صالحة لكل زمن ولكل شعب ولكل الفقه الإسلامي   

فما زالت  القوانين الوضعيةفرد سابقة على القوانين لاحقة عليها ومهما بلغت 
الإسلام أدق من  العقوبة فيتحبو في نظر  الفقه الإسلامي، وموازين 

أضبط  لجريمةة ، ومفهوم الإسلام لموازين العقوبة في القوانين الوضعي
التي وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم القانون لها ، وتوجد فروق جوهرية 

التي هي معدومة في  تتفوق بها السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي،
السياسة الجنائية المعاصرة سببت خللا خطيرًا أفضى لارتفاع مستوى 

السياسة الجنائية القانونية لقطعي  رجوع، ومن عيوب القانون عدم  الجريمة
وثابت تعود إليه مما جعلها هشة مهترئة متذبذبة متناقضة يلعن آخرها أولها 

يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها ، وما  ولاحقها سابقها
من المآخذ ،  و  على تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية

على النظرة المستقلة عن الميول الشخصية من قبل أيضًا عدم القدرة 
المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن مواجهة العوامل المنتجة 
للجريمة فإن التشوق إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والتقليل من الجرائم 
إلى أدنى حد لا يصحبه في الغالب التخلي عن الأهواء والشهوات وهو ما 

لأن الجمع بين الضدين مستحيل فإن إباحة الإثارة  ؛المحال انتهى إلى
الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات وغير ذلك لا يحقق الوقاية 

كما أن ضعف المشروعية يجعل ، من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود
تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية الصعوبة؛ لأن ضعف المشروعية 

مقننين برأفة زائفة  ورحمة ظالمة تخالف العدل وقصور في معرفة أشعر ال
الأصوب والأصلح والأنسب،  مما جعلهم يتمادون في تسويغ الأعمال 
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الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها بمقاومة مناسبة،  فجرهم ذلك إلى 
،  التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع نسبة الإجرام وزيادتها باستمرار

ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي 
تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة بكثافة واتساع،  كما أن حصر القوانين 
الوضعية للعقوبة في السجن،  بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبًا 

فة للردع ضيع فرصة الاستفادة من العقوبات المتنوعة وبدائل مختل
وهذا السبب فيه جعل الرحمة فوق العدل وهذا بينا  والإصلاح والعلاج.

 بطلانه.
الفقه الإسلامي، السياسة الجنائية ، العقوبة ، ، القانون الكلمات المفتاحية:

 الجريمة .
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Arab East University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: abhwi@yahoo.com 

Islamic law is a glue law that is valid for every time  ،for 
every people  ،and for every individual. It precedes the laws 
that follow it  ،and no matter how great the man-made laws 
are  ،they still prevail in the eyes of the law. The scales of 
punishment in Islam are more precise than the scales of 
punishment in man-made laws  ،and Islam’s concept of 
crime is more precise  ،better  ،more accurate  ،and more 
comprehensive than the law’s concept of it.   ،There are 
fundamental differences in which criminal policy excels in 
Islamic law  ،which are non-existent in contemporary 
criminal policy  ،which has caused a serious defect that has 
led to an increase in the level of crime. One of the defects of 
the law is the failure of legal criminal policy to return to a 
definitive and fixed principle to which it can return  ،which 
has made it fragile  ، worn out  ،Positive criminal policy is 
not stable in preserving human characteristics  ،higher 
interests  ،and lofty values. Another drawback is the inability 
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to look independently from personal inclinations on the part 
of legislators and regulators. This has led to the inability to 
confront the factors that produce crime  ،as the longing to 
achieve the highest level of security and reduce crimes To a 
minimum  ،it is not often accompanied by abandonment of 
desires oscillating  ،and contradictory. And what shakes 
foundations And desires  ،which has become impossible 
because combining the two opposites is impossible. 
Permitting sexual arousal and its irritants and not prohibiting 
drinking intoxicants and other things does not achieve 
prevention of crime and does not lead to the desired security. 
Weak legitimacy also makes achieving the goals of criminal 
policy extremely difficult. Because the weakness of 
legitimacy made the legislators feel false compassion and 
unjust mercy that contradicted justice  ،and a deficiency in 
knowing what is right  ،best  ،and appropriate  ،which made 
them persist in justifying criminal acts with coercive factors 
without meeting them with appropriate resistance. This led 
them to leniency and mitigation  ،which encouraged and 
increased the rate of crime. 

Law , Sharia , Criminal Policy , Punishment , 
Crime

 
 
 



 

 فقه الإسلامي والقوانين الوضعية  في ال السياسة الجنائية
 
 

 644 

 مقدمة
أنفسنا، من يهده  الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ الله من شرور

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ أن محمدا عبده ورسوله"،

 لى لم لخ ٱُّٱ  ، ٢٠١آل عمران:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم

 َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ،  ٢النساء: 

.أما بعد ؛ فإن مما شغل العالم وبخاصة أرباب القانون  ٠٠الأحزاب: 
ا على القضاء وعلى السياسة الجنائية لخطورة التجريم والعقاب وأثره

المجتمع، فهو ميزان المجتمع وضبطه وهو ما يمثل خطورة القانون الجنائي 
 وأثره الخطير على السياسة الجنائية وعلاقتها بعلم القضاء . 
ولذا أدليت بدلوي في تلك القضية الشائكة التي برز فيها بدون شك لكل ذي 

ى كل الشرائع والقوانين عينين عظمة  الفقه الإسلامي  وتفوقها العجيب عل
في ثبات قواعدها ومرونة أحكامها وانسجامها مع النفس البشرية والفطرة 

   والإنسانية.
 أهداف البحث 

 بيان مفهوم السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي   والقانون.
 بيان الفرق بين السياسة الجنائية في الفقه والقانون.

 الإسلامي   . بيان المشروعية في الفقه و الفقه
 أثر المفهوم الشرعي للمسؤولية الجنائية في صلاح المجتمع.

بيان عجز القانون في تصور المسؤولية الجنائية وحاجته للشريعة وغناء  
 الفقه الإسلامي   .
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 أهمية البحث
للبحث أهمية في المقارنة بين التصور القانوني للمسؤولية الجنائية 

بر محكا لكثير من الباحثين في الفرق بين والتصور الشرعي في قانون يعت
الفقه الإسلامي ، والقانون الوضعي ، ثم يعرض لفلسفة العقاب والحق فيه 

 بين المدرستين ثم آثار الاختلاف في المفهوم بينهما.
 الدراسات السابقة 

 في السياسة الجنائية ، فمنها : الكتب والرسائلألفت 
 لكة العربية السعودية. إعداد: سعد بن عبدالحسبة والسياسة الجنائية في المم

محمد  الإمامالعريفي، نوعها: رسالة دكتوراة بقسم الدعوة بجامعة الله 
  هـ٢1٢1 الإسلاميةبن سعود 

إعداد: الدكتور مصطفى محمد  الإسلامي سياسة الجنائية في التشريعال
محمد بن  الإمامحسنين، من مطبوعات إدارة الثقافة والنشر بجامعة 

 هـ. ٢1٠1، الإسلامية سعود
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  إعداد: الدكتور أحمد فتحي بهنسي، 

 .هـ. الرابعة٢1٠1دار الشروق، 
اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة و الفقه الإسلامي  إعداد: الدكتور 
محمد بن المدني بوساق، من منشورات أ كاديمية نايف العربية للعلوم 

 هـ. ٢1١1، نيةالأم
أفردت في التأصيل الشرعي للسياسة الجنائية وأرجو أن  تلك الجهودو 

في المقارنة بين القانون و الفقه الإسلامي  مع يكون هذا البحث متمما 
الإضاءة على جوانب التميز الشرعي وآثار الاتجاه القانوني والشرعي في 

 .التوسع في التطبيقات  دونالسياسة الجنائية ،
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 هج البحثمن
لقد اتبعت في دراسة هذا الموضوع المزج بين المنهج الوصفي 

وخصائصها  السياسة الجنائيةقمت ببيان مفهوم فوالمنهج التاريخي  ،التحليلي
، في مفهوم السياسة الجنائيةومظاهرها، والتحديات التي تقف أمام القضاء 

التعقيب عليها ، ، مع تحليل المادة العلمية و  الفرق بين السياستينوتوضيح 
هذا  من خلال الأنظمة الدولية، كلالآثار لكل من التصورين مع تتبع 

بطريقة صوغ نظريه، كالنظريات التي عرفها رجال القانون وبناء غيرها 
 في البحث .، كما سيتضح  عليها مما له شبه

شكالاته  أسئلة البحث وا 
 

قيق النظر فيها وخفاء قلة البحث في تلك المسائل من الناحية المقارنة ، وتد
التصور العلمي والفقهي في السياسة الجنائية الشرعية والقانونية ، وخفاء 

فكان البحث فيها يحتاج لإلمام واسع  -لدى بعضهم–قواعد التجريم شرعا 
بالناحية الواقعية والعملية والشرعية والقانونية ليقي الإنسان بها بعلم الفقه 

 كانت التساؤلات التالية : الإسلامي ، لا يخالفها ولذا
 ما حقيقة السياسة الجنائية فقها وقانونا ؟-٢
 ما موقف الفقه الإسلامي من السياسة القانونية الجنائية ؟-١
ما آثار الاختلاف بين مفهوم السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، -1

 والقانون الوضعي؟
 طرق تقريب القانون من  الفقه الإسلامي؟-1
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 بحث خطة ال
 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين وخاتمة، وبيانها كالتالي :

مفهوم السياسة الجنائية، وأساس الحق في العقاب ، وفيه   المبحث الأول  :
 ثلاثة مطالب:

تعريف السياسة الجنائية في اللغة  المطلب الأول :
 والاصطلاح الشرعي.
نائية في الموازنة بين تعريف السياسة الجالمطلب الثاني  :  

 .وتعريفها في النظم المعاصرة الفقه الإسلامي
 .مبدأ حرية الاختيار في الفكر التقليدي الجديدالمطلب الثالث : 

مفهوم العقوبة والحق في العقاب وفلسفته ، ويحتوي على  المبحث الثاني  :
 -ثلاثة مطالب :

أساس الحق في العقاب في المدرسة المطلب الأول : 
 يدة.التقليدية الجد

 مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة.المطلب الثاني  : 
 السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  .المطلب الثالث  : 

 .الخاتمة 
 .التوصيات

 المصادر والمراجع. 
  .الفهارس
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 المبحث الأول
 مفهوم السياسة الجنائية، وأساس الحق في العقاب.

 مدخل :
حاضر في التشريعات والتنظيمات  السياسة الجنائية لها مفهوم

المختلفة في كل أمة وعلى أساس هذا المفهوم تبنى الجريمة والعقوبة ، وفيما 
 يلي بيان ذلك :

 تعريف السياسة الجنائية في اللغة والاصطلاح الشرعي.المطلب الأول : 
وقـد ورد هـذا اللفـظ فـي اللغـة بمعـان  ،السياسة من سـاس يسـوس سياسـة لغة:

 :ب تلك المعاني لموضوعنا ما يليكثيرة وأنس
الرياســـة وذلـــك مـــن قـــولهم سوســـه القـــوم إذا جعلـــوه يسوســـهم أي ملكـــوه أمـــرهم  -٢

ــر علــيهم وفــي الحــديث الشــريف  عــن أبــي هريــرة وســاس الرعيــة سياســة إذا ألمه
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياا  كلماا هلاب نباي خلفاه رضي الله عنـه :"

 .(٢)"نبي
ومـن ذلـك فعـل الســائس الـذي يسـوس الـدواب بالقيـام عليهــا  ،لالتـرويض التـذلي -١

 .(١)وترويضها وتذليلها
 .(1)القيام على الشيء بما يصلحه -1

أصــل لفــظ الجنائيــة مــن جنــى الــذنب عليــه جنايــة أي جــره إليــه وقولــه و 
جانيك من يجني عليك يضرب مثلًا للرجل يعاقب بجانيته ويقال جنـى الثمـرة 

                                                 

ص  1عيل كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج( صحيح البخاري محمد بن إسما٢)
 م أي تتولى أمورهم.٢89٠ -هـ ٢1٠٠،  دار ابن كثير اليمامة،  بيروت،  1،  ط٢١٠1

 ( السياسة الجنائية أ.د محمد المدني بوساق.١)
،  ،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت ٢،  ط11٢-1١8،  ص1( لسان العرب لابن منظور،  ج1)

 م.٢899 -هـ ٢1٠9
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 .(٢)اإذا تناولها من موضعه
 تعريف السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي:

قبل أن نعرض لتعريف السياسـة الجنائيـة بخاصـة فـي الفقـه الإسـلامي 
ة بعامــة،  فــإن السياســة الجنائيــة جــزء ينحــاول أولًا الإحاطــة بالسياســة الشــرع

مــن السياســة الشــرعية ومعرفــة الأعــم تفضــي إلــى معرفــة الأخــص وفيمــا يلــي 
ياسة الشرعية في الفقه الإسلامي ثم نتبعها بتحديد معنـى نستقصي معنى الس

 السياسة الجنائية فيها.
هـــو مـــا كـــان فعـــلًا يكـــون معـــه النـــاس أقـــرب إلـــى الصـــلاح وأبعـــد عـــن 

ن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي  .(١)الفساد وا 
هـي الأحكـام التـي تـنظم بهـا مرافـق الدولـة وتـدبر بهـا شـؤون الأمـة مــع 

فقـة مـع روح الفقـه الإسـلامي   نازلـة علـى أصـولها الكليـة مراعاة أن تكـون مت
ــــدل عليهــــا شــــيء مــــن النصــــوص  ــــم ي ــــو ل ــــة، ول محققــــة أغراضــــها الاجتماعي

 .(1)والسنة، التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب 
 عريف السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي :ت

دين رأينـــا فيمـــا تقـــدم أن السياســـة الشـــرعية لا تخـــرج عـــن تحقيـــق مقصـــ
كبيرين،  الأول منهمـا هـو جلـب المصـالح أو بنـاء الكليـات الخمـس بإيجادهـا 
ـــات  ـــام للكلي ـــاء المق ـــة البن ـــاني: دفـــع المفاســـد أو حماي قامتهـــا وتنميتهـــا،  والث وا 

تلافها والإخلال بها والاعتداء عليها.  الخمس وذلك بمنع زوالها وا 
لأنهـا تعمـل  وعليه فإن السياسة الجنائية تمثـل شـطر السياسـة الشـرعية

علــى دفــع المفاســد الواقعــة أو المتوقعــة وتحقيــق الأمــن لنمــة بعامــة وصــيانة 

                                                 

 .181-18١،  ص١( لسان العرب لابن منظور،  ج٢)
 .٢1الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية،  ص (١)
 .٢٠السياسة الشرعية والفقه الإسلامي لعبدالرحمن تاج،  ص (1)
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الحقــوق والممتلكــات للنــاس والتــذرع إلــى تحقيــق ذلــك بكافــة الطــرق والوســائل 
كاستصدار الأنظمة المناسبة واتخاذ الإجـراءات الملائمـة سـاء كنـت ماديـة أم 

قــه الإســلامي ومنطلقاتهــا فكريــة حســية أم معنويــة وكــل ذلــك ضــمن أســس الف
ومقاصدها وأهدافها وغاياتها. وبالتالي تدخل ضمنها سياسـة التجـريم  ،وقيمها

وتغلــيظ العقوبــات أو تخفيفهــا والتعــازير بعامــة لكنهــا لا تكــون مرادفــة للتعزيــر 
لأنها تشمل اتخاذ الإجراءات الوقائية والمنعية والتدابير الاحترازية وغير ذلـك 

تمنــع الاعتــداء والإخــلال بــالأمن وانتهــاك الحرمــات ونهــب مــن الوســائل التــي 
الأمــوال ســواء اتصــل ذلــك بالجماعــة أم بــالأفراد وقــد يقتضــي تحقيــق أهــداف 
السياســة الجنائيــة تكــاملًا مــع عناصــر السياســة الشــرعية بمــا فيهــا تلــك التــي 
تتصـــل بالشـــطر الثـــاني مـــن السياســـة الشـــرعية لأنـــه لا بنـــاء بـــدون حمايـــة ولا 

بــدون بنــاء،  وعليــه فــإن التعريــف المختــار للسياســة الجنائيــة فــي الفقــه حمايــة 
العمــــل علــــى درء المفاســــد الواقعــــة أو المتوقعــــة عــــن الفــــرد )الإســــلامي  هــــو 

والمجتمـــع بإقامـــة أحكـــام الحـــدود والقصـــاص وغيرهـــا والتـــذرع لتحقيـــق الأمـــن 
ة فــي بكافــة الوســائل والطــرق الممكنــة فكريــة كانــت أم ماديــة حســية أو معنويــ

 .(ضوء مبادئ الفقه الإسلامي  ومقاصدها وروحها
 تعريف السياسة الجنائية في الأنظمة المعاصرة:

اختلفـــت تعريفـــات مصـــطلح السياســـة الجنائيـــة فـــي الأنظمـــة المعاصـــرة 
حسب الاتجاهات الفلسفية والعلمية والاجتماعية وحسب التـدرج التـاريخي فـي 

هــي ، فتعــاريف للسياســة الجنائيــةتطورهــا. وفيمــا يلــي نــذكر جملــة مــن تلــك ال
الدراســــة الانتقاديـــــة للوســـــائل ولننظمـــــة التــــي لجـــــأ إليهـــــا المجتمـــــع لمكافحـــــة 

، (٢)مجموعــة الوســائل المســتخدمة للوقايــة والعقــاب حيــال الجريمــة، أو الإجـرام
                                                 

م،  ص ٢891،  دار المعارف،  ٢عبدالرحمن صدقي،  السياسة الجنائية في العالم المعاصر،  ط (٢)
٢1-٢1. 
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هي نسق المعايير والتدابير التي يجابه بها مجتمع ما فـي مرحلـة تاريخيـة أو 
ميــة بحســبانها تجريــدًا قانونيًــا مــن ناحيــة وحقيقــة إنســانية معينـة الظــاهرة الإجرا

،  (٢) اجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى بغــرض الوقايــة منهــا ومكافحتهــا وعلاجهــا
 ومن هذه التعاريف يمكننا استخراج الحقائق التالية:

السياسة الجنائية ليست نصوصًا تشـريعية فحسـب بـل هـي وسـائل وأدوات -٢
ــــادئ وتــــدابيرأصــــول عامــــة  أو ردود فعــــل أو  .أو صــــيغ أو حلــــول ومب

 .للسياسة الجنائية صلة بالقانون الجنائي الموضوعي منـه والإجرائـي-١
لسياسة الجنائية تتطور وتتغير وتتبدل بحسب الزمـان والمكـان فهـي ا-1

 ليست مذهبًا واحدًا.
ثير الفكر الفلسفي المسيطر على الظاهرة الإجرامية في ملامح السياسة تأ-1

 وسماتها.الجنائية 
هـا الوقايـة منشـمل السياسة الجنائية ليست قاصرة على منع الجريمة بل ت- 1

 ومحاربتها.
 توقع العقوبة مع الإصلاح. السياسة الجنائية-1
 

الفقااااه الموازنااااة بااااين تعريااااف السياسااااة الجنائيااااة فااااي  المطلااااب الثاااااني :
 .وتعريفها في النظم المعاصرة الإسلامي

والـنظم  الفقـه الإسـلاميجنائية في كـل مـن بعد معرفة معنى السياسة ال
ن  المعاصــرة يمكننــا القــول: إن هنــاك اتفاقًــا فــي المضــمون وأكثــر الأهــداف وا 
كان تعريف الأنظمة ناتجًا عن تدرج في الاكتشاف واستيعاب مضمونه شـيئًا 
فشــيئًا حتــى وصــل إلــى مضــمون عــام اســتوعب آخــر مــا صــلت إليــه السياســة 

                                                 

 .٢1٠م،  ص٢8٠1،  ٢السيد ياسين،  السياسة الجنائية المعاصرة،  القاهرة،  دار الفكر العربي،  ط (٢)
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. ولذلك جاء مفصلًا يذكر المجالات التي يعمها ويعبر الجنائية نظريًا وعمليًا
عنها،  أما التعريف الشرعي فمنبعه من شريعة نزلت كاملة أوسع من العقول 
ــــذلك فهــــو يتســــع لكــــل الأدوات والوســــائل التــــي يجــــب  وســــابقة للعصــــور،  ول
اكتشــافها حســب الأزمنــة والأمكنــة فــي مختلــف العصــور والــدهور. وعليــه فــإن 

نمــــا يــــأتي الاخــــتلاف مــــن  التعــــريفين مــــن حيــــث الجملــــة لا يختلفــــان كثيــــرًا وا 
المنطلقــات وبعــض المصــالح المعتبــرة التــي يترتــب علــى مراعاتهــا الاخــتلاف 

 المدفوعة والمصالح المجلوبة.،  في النظر إلى المفاسد
  ولذلك فبالإمكان الإشارة إلى الفروق الآتية:

بضــــوابط ثابتــــة فــــي تعريــــف السياســــة الجنائيــــة فــــي الأنظمــــة لا يتقيــــد 
نما يراعى فيه المذهب الفلسفي المسيطر  الزمان والمكان لا يجوز مخالفتها وا 
ن كـان  في زمان معين ومكان معين وقد يتغيـر متـى تغيـرت القـيم الموجهـة وا 

 تغير تلك القيم والفلسفات بطيئًا.
أمــا تعريــف السياســة الجنائيــة فــي الفقــه الإســلامي  فإنــه يســتمد مــن ثوابــت لا 

تغيــر ولا تتبــدل فــي الزمــان والمكــان وأخــرى مرنــة متغيــرة تهــدف إلــى التــواؤم ت
والتوافــق مــع المســتجدات وشــعارها دائمًـــا حيثمــا المصــلحة الحقيقــة فــثم شـــرع 
الله،  وبالتـــالي فـــإن تعريـــف  الفقـــه الإســـلامي  للسياســـة الجنائيـــة يجمـــع بـــين 

لاعـــــب الثبــــات الـــــذي يحفـــــظ خصــــائص الإنســـــان ويحرســـــها مــــن العبـــــث والت
والأهـواء وشــطحات العقــول ونـزوات البشــر والمتغيــرات التـي لا تضــيع فرصــة 
ولا تتنكب عن الاستفادة من كل مفيد وسديد وتواكب المكتشفات وتتلاءم مـع 

 .(1)البيئات وتحافظ على المكتسبات
ينطلق تعريف السياسة الجنائية في الفقـه الإسـلامي مـن العمـل علـى مكافحـة  -١

                                                 

السياسة، شبكة الالوكة، نشر  :قسم .مسلم اليوسف .مواجهة الجناة د في السياسة الجنائية الشرعية  (٢)
 هجري. ١/1/٢119 -ميلادي  29/1/2017بتاريخ  
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أو المتوقعة وتلك المفاسد قد تكون مادية أو أخلاقية أو دينية  المفاسد الواقعة
حماية لمصلحة الإنسان الكاملة عاجلـة كانـت أم آجلـة لأن مراعـاة المصـلحة 

والأقــوال بــين  ،الدائمــة لسنســان قــد تفضــي إلــى الاخــتلاف فــي تجــريم الأفعــال
تــــرى  والــــنظم الوضــــعية فكثيــــر مــــن الجــــرائم الأخلاقيــــة لاالفقــــه الإســــلامي ، 

 .(1)الأنظمة الوضعية قبحها لا تعمل على محاربتها ومنها بله الوقاية منها
ـــــة الجريمـــــة  -1 ـــــر محارب ـــــي الـــــنظم الوضـــــعية يعتب ـــــة ف ـــــف السياســـــة الجنائي تعري

ومكافحتهـــا رد فعـــل اجتمـــاعي بينمـــا هـــو فـــي الفقـــه الإســـلامي مـــن الفـــروض 
ي وســـعه العينيـــة علـــى ولـــي الأمـــر إذا الواجـــب فـــي حقـــه أن يعمـــل كـــل مـــا فـــ

ليكـــون النــــاس أقـــرب إلــــى الصــــلاح وأبعـــد عــــن الفســــاد وعليـــه فــــإن التعريــــف 
ــا مــع مــا يصــحبه مــن اســتثارة الهــم  ،الشــرعي يمتــاز بأخــذ زمــام المبــادرة دائمً

والتوســل بكــل ممكــن ، علــم وفقــه بواســتفراغ الجهــد  ،واســتنهاض الهمــم للبحــث
 .(2)لمحاربة الجريمة والوقاية منها
ــم يعتمــد الفكــر الجنــ ائي عنــد غيــر المســلمين علــى شــريعة معصــومة ل

ولــــذلك كــــان كثيــــر التعثــــر والتغيــــر والأخــــذ والــــرد والتطــــور المســــتمر حســــب 
الظروف الحضارية والسياسـية والاجتماعيـة والبيئيـة ومـن هنـا جـاءت الفـروق 
بـــين نظرياتـــه متباينـــة فقـــد يكتشـــف اللاحـــق مـــن المســـتجدات والمعطيـــات مـــا 

 .(3)قيناقض ما انتهى إليه الساب
  

                                                 

واجهة الشائعات د سليم مجمد سليم حسين ، مدرس القانون الجنائي بالأكاديمية السياسة الجنائية في م (٢)
 .٢1، مجلة العلوم القانونية  والاقتصادية، كلية الحقوق ،ص 1٢الحديثة  بالمعادي مصر ث

 ١٠٢9والسياسة الجنائية و تطبيقاتها التشريعية ، د.محمود سليمان موسى سنة الإصدار :  (١)
 الجنائي دار النشر : دار الفكر الجامعى.التخصص : القانون 

علم السياسة الجنائية لـ د. محمد الجضعي وكيل كلية الحقوق جامعة دار العلوم الطبعة الأولى ص  (1)
 .١٢م ص١٠١٢=٢11١،  ٢١1
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 مدرسة السياسة العقابية التقليدية:
كــان النظــام الجنــائي فــي العــالم الغربــي فــي النصــف الأول مــن القــرن 
الثامن عشر يمثـل الوحشـية والقسـوة والحكـم المطلـق والتعسـف الـذي لا مبـرر 
له ولا مسوغ من عقل أو دين،  فسلطة القضاة التحكمية التي لا ضوابط لهـا 

غبــاتهم الشخصــية أو الفئويــة ولــذلك كــان النظــام الجنــائي إلا أهــواء الحكــام ور 
مختلًا في هيكله ووظيفته لا يثمر عدلًا ولا يحقق استقرارًا لأن الاختلال كان 
شــاملًا فالمســاواة بــين المــواطنين مفقــودة والتناســب بــين شــدة العقوبــة وجســامة 
الجـــرم معـــدودة وعســـف القضـــاة قـــد تجـــاوز الحـــد وســـاد الهـــوى وصـــار قـــانون 

 .(٢)العصر
الوضــع الســائد  (2)وقــد صــور مؤســس المدرســة العقابيــة التقليديــة بكاريــا

ــــذ بقولــــه:  ــــرأ التــــاريخ لا ترتعــــد فرائصــــه مــــن هــــول )حينئ مــــن الــــذي حــــين يق
التعـــــذيبات المتبربـــــرة التـــــي ابتـــــدعها أنـــــاس يعـــــدون أنفســـــهم حكمـــــاء ونفـــــذوها 

ؤد أبـدًا إلـى بأعصاب هادئة،  إن هذا الإسراف غيـر النـافع فـي التعـذيب لـم يـ
 .(1) (إصلاح البشرية

 السند الفكري للمدرسة التقليدية:
 يمكن تلخيص المراجع الفكرية أساسًا لفكر بكاريًا فيما يلي:

                                                 

م،  ٢89١،  ٢محمد زكي أو عامر،  دراسة في علم الإجرام والعقاب،  بيروت،  الدار الجامعية،  ط (٢)
ل ثروت،  الظاهرة الإجرامية: دراسة في علم الإجرام والعقاب،  مؤسسة الثقافة ،  جلا١٠1ص

،  الصيفي،  عبدالفتاح،  الجزاء الجنائي،  دراسة ٢81م،  ص٢8٠8الجامعية،  الإسكندرية،  
 .١1م،  ص٢8٠١تاريخية وفلسفية وفقهية،  دار النهضة،  بيروت،  

( وهو ٢٠81نوفمبر  ١9توفي  - ٢٠19مارس  ٢١سيزاري، ماركيز بكاريا بونيزانا ولد  (١)
التي  (1764) حول الجرائم والعقوبات يشتهر بأطروحته علم الجريمة في إيطالي أخصائي
ويعتبر)بيكاريا( أبا القانون الجنائي الحديث، وأبا العدالة الجنائية   وعقوبة الإعدام التعذيب أدانت

 . الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أعمال بيكاريا كان لها تأثير عميق على
 .1٢أحمد فتحي سرور،  السياسة الجنائية: فكرتها، مذاهبها وتخطيطها. ص (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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أن الأفـراد لـم يقبلـوا الحيـاة فـي )نظرية العقـد الاجتمـاعي لروسـو: ومفادهـا -٢
ر مـن الجماعة إلا بمقتضى عقد واتفـاق تـمب بيـنهم تنـازلوا بمقتضـاه عـن قـد

حقوقهم وحرياتهم محتفظين تمامًا ببقيـة هـذه الحقـوق والحريـات هـذا القـدر 
هـــو مـــا يلـــزم حتمًـــا لإقامـــة الســـلطة فـــي الجماعـــة حتـــى تـــتمكن مـــن إقـــرار 

 .(٢)النظام والأمن في الجماعة والمحافظة بالتالي على حقوق أفرادها
تـــأثروا الفلســـفة الأخلاقيـــة: فهنـــاك مـــن قـــال إن أنصـــار هـــذه المدرســـة قـــد -١

بالفلســـفة الأخلاقيـــة إذ جعلـــوا المســـؤولية الأخلاقيـــة هـــي أســـاس المســـاءلة 
الجنائية، لأن الإنسان قد ارتكب ما يستحق عليه اللوم ولا يكون كذلك إلا 

 إذا كان حر الاختيار.
المنفعـــة الاجتماعيـــة التـــي تتحقـــق باســـتتباب الأمـــن واســـتقرار الحيـــاة عـــن -1

ي إلى الكف عن الجريمة ولذلك فقد نادى طريق العقاب الرادع الذي يفض
وهو أحد أقطاب هذه المدرسة بنظريـة حسـاب اللـذات ومضـمونها ( بتنام )

أن العقـــاب لا يكـــون رادعًـــا ونافعًـــا إلا إذا كانـــت شـــدة الألـــم التـــي تحويهـــا 
العقوبــة أكبــر مــن اللــذة التــي تعـــود علــى الجــاني بفعــل الجريمــة وقــد أقـــر 

 .(١)هما قطبا المدرسة التقليدية هذه النظريةو  ( ،وفيورباخ، بيكاريا )
 المدرسة التقليدية الجديدة:

ظهرت المدرسة التقليدية الجديدة لتصـحيح الـنقص الـذي اعتـرى مـنهج 
المدرســة التقليديــة القديمــة وتعــرض لنقــد شــديد،  وعليــه فــإن السياســة العقابيــة 

مـت عليهـا المدرسـة الجديدة تعـد بكـل تأكيـد امتـدادًا للمبـادئ الأساسـية التـي قا
ــــدأ حريــــة الاختيــــار ومبــــدأ مخالفــــة العقــــد  التقليديــــة القديمــــة بمــــا فــــي ذلــــك مب
الاجتمــاعي غيــر أن هــذه المبــادئ قــد عرفــت فــي المدرســة التقليديــة الجديــدة 

                                                 

 .١٠1جرام والعقاب،  مرجع سابق،  صدراسة في علم الإ (٢)
 .19انظر: القيم الموجهة للسياسة الجنائية،  مرجع سابق،  ص  (١)
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تطورًا تفادى العيوب والنقد الذي تعرضت له وزاد عليها أساسًا وأفكارًا وسعت 
تحقيــــق العدالــــة واســــتتباب الأمــــن مجــــال السياســــة الجنائيــــة وســــاعدت علــــى 

 واستقراره.
فــي  وفيمــا يلــي أعــرض لإضــافات ومميــزات المدرســة التقليديــة الجديــدة

 المطلب التالي:
 

 .مبدأ حرية الاختيار في الفكر التقليدي الجديدالمطلب الثالث : 
مـــع تقريـــر أقطـــاب هـــذه المدرســـة لمبـــدأ حريـــة الاختيـــار إلا أن النـــاس 

ي ذلك؛ لأن للحرية درجات تختلف من شخص لآخر عندهم غير متساوين ف
وبناء علـى ذلـك فـإن المسـؤولية تكتمـل إذا تمتـع الجـاني بحريـة اختيـار كاملـة 
وتـــنقص المســـؤولية بقـــدر نقـــص تلـــك الحريـــة فلـــيس النـــاس جميعًـــا فـــي نفـــس 
المستوى من القدرة على مقاومة الدوافع الشريرة التي تغري بارتكاب الجريمة،  

ذا قطعنـا  بتفـاوت النــاس فـي مغالبـة دوافعهــم سـواء كـان هــذا التفـاوت لســبب وا 
ذاتــي أم بســبب الظــروف المحيطــة بــالفرد فــإن حريــة اختيــارهم تتفــاوت أيضًــا 

الاختيــــار تحقيقًــــا   فلــــزم أن تتفــــاوت العقوبــــة خفــــة وشــــدة تبعًــــا لمقــــدار حريــــة
 .(٢)للتناسب المطلوب لإقامة العدالة الجنائية

 
  

                                                 

 .٠٠،  القيم الموجهة للسياسة الجنائية،  ص1٠عبدالفتاح الصيفي،  القاعدة الجنائية،  ص (٢)
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 فهوم العقوبة والحق في العقاب وفلسفته.م :  المبحث الثاني

مفهوم العقوبة ومن له الحق في إلقاء العقوبة مما تنوعت فيـه وجهـات 
 النظر عند القانونيين ، وفي المطالب التالية نحاول بيانه :

 أساس الحق في  العقاب في المدرسة التقليدية الجديدة:المطلب الأول : 
جديدًا إلى المدرسـة التقليديـة القديمـة أضافت المدرسة التقليدية الجديدة 

عندما جعلت أساس حق المجتمع في العقاب العدالة المطلقة التـي نـادى بهـا 
وجعلهـــا وحــدها هـــي أســـاس العقــاب لأن حريـــة كـــل فــرد تنتهـــي عنـــد  (كانــت)

بدايـة حريــة الآخـرين والمســاس بحريـة الآخــرين تصـرف غيــر عـادل فاقتضــت 
 (كانـــت)حريتـــه وتتضــح فكــرة العدالــة عنــد العدالــة المســاس بحقــوق المجــرم و 

بالمثـال الـذي ضــربه عـن الجزيــرة المهجـورة ومضــمونه لـو أن فــردًا مـن شــعب 
فــي جزيــرة ارتكــب جريمــة تقتضــي الحكــم عليــه بالإعــدام ثــم قــرر ذلــك الشــعب 
التفرق هجر الجزيرة للزمهم تنفيذ حكم الإعلام قبل التفرق تحقيقًا للعدالـة ولـو 

صـــول الأمـــن والاســـتقرار لعـــدم وجـــود المجتمـــع بعـــد هجـــر انتفـــت المنفعـــة بح
بضم فكرة العدالة إلى نظرية المنفعة الاجتماعية ينتج المبـدأ القائـل ،  الجزيرة

إن العقوبــــة يجــــب ألا تزيــــد علــــى مــــا تســــتدعيه المنفعــــة مــــن اســــتقرار الأمــــن 
 .(٢)واســــــتتبابه فــــــي المجتمــــــع ولا تجــــــاوز مــــــا تقتضــــــيه العدالــــــة أو الضــــــرورة

 مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة.الثاني :  المطلب
تضـــاعف حجـــم الجريمـــة وتنـــوبع فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة وصـــارت 
طــرق الإجــرام وصــوره فــي تعــدد وتجــدد مســتمر ومنهــا: مشــكلة جــرائم المــرور 
التــــي أصــــبحت كــــالحرب المعلنــــة التــــي لا يهــــدأ لهــــا أوار،  ومشــــكلة العنــــف 

                                                 

في علم الإجرام ،  وانظر: زكي أبو عامر،  دراسة ٠1فوزية عبدالستار،  مبادئ علم الإجرام،  ص (٢)
-18،  وكذلك محمد محيي الدين عوض،  القيم الموجهة للسياسة الجنائية،  ص١٢٢والعقاب،  ص

٠٠. 
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فــراد ومشــكلة جــرائم المخــدرات التــي تفــرع الأســري واطرادهــا،  والعنــف بــين الأ
عنهـــــا تشـــــكيل عصـــــابات تهريبهـــــا عبـــــر القـــــارات والـــــدول وقـــــد ازدادت تلـــــك 
العصابات قوة حتى صارت تهدد السلطات الشـرعية وقـد تطـيح بهـا وتسـتولي 
علـى السـلطة،  كمـا تفاقمـت مشـكلة جـرائم لإرهـاب والجريمـة المنظمـة،  وكـل 

داخـل المجتمعـات المختلفـة فـي العـالم المعاصـر  ذلك أحدث فزعًا وقلقًا ورعبًا
ومــــن أهـــــم المتغيـــــرات الاجتماعيـــــة التـــــي تثيـــــر مشـــــكلات السياســـــة الجنائيـــــة 

 المعاصرة ما يلي:
تأثر العلاقات بين الأفـراد بسـبب التحـول فـي القـيم الأساسـية التـي تحكـم  -٢

سلوكهم لأن اشتداد الرغبـة بـين الأفـراد فـي تملـك وسـائل وأسـباب إشـباع 
حاجاتهم المادية والعيش في رفاهيـة ورغـد قـد أفضـى إلـى سـيطرة النزعـة 
الماديــــة وضــــمور النــــوازع الأخلاقيــــة أمــــام تنــــوع تلــــك الوســــائل وتعــــددها 
وتطورهـــــــا نتيجـــــــة التقـــــــدم العلمـــــــي والتكونولـــــــوجي وزادت لهفـــــــة الأفـــــــراد 
وحرصــهم علــى تحقيــق رغبــاتهم غيــر مبــالين بغيــرهم مــن أفــراد مجــتمعهم 

انية والتنافس على تصرفات الأفراد وأعمـالهم علـى حسـاب فسيطرت الأن
التضــامن والتعــاون والتكافــل بــين أفــراد المجتمــع وانتشــر التفكــك الأســري 
مــع بــروز المشــكلات الاقتصــادية وشــيوع البطالــة واكتظــاظ الســكان وقلــة 
الموارد وضعف الاتصال بين الأجيال المختلفة في المجتمـع الواحـد كـل 

مـــال المصـــالح الاجتماعيـــة المشـــتركة واضـــمحلالها ذلـــك أفضـــى إلـــى إه
 شيئًا فشيئًا وفي ذلك نذر خطر داهم وعواقب وخيمة.

الإجحــاف فــي تقســيم الثــروة: اتســعت الهــوة بــين الطبقــات فهنــاك طبقــات  -١
متخمــة تملــك كــل شــيء وطبقــات محرومــة فــي فقــر مــدقع لا تملــك شــيئًا 

لثـراء تجـاه الطبقـة التـي وليس هناك أي التزام من الطبقـة التـي فـي قمـة ا
فــي حضــيض البــؤس فصــار البــون بينهمــا شاســعًا وفــروق التمييــز بــين 
الطبقتين واسعًا حتى وصلت في بعـض المجتمعـات إلـى نسـب عرضـت 
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التـــوازن فـــي المجتمـــع للخطـــر وهـــددت بانفجـــار ثـــورات عارمـــة وحـــروب 
 .(1)أهلية طاحنة

لـبعض إلـى قمـة وقد استغل التضـخم الاقتصـادي أسـوأ اسـتغلال فتسـلق ا 
الثراء وهو آخرون إلى دركات البؤس فكثرت نسـب البطالـة بـين الشـباب 

 وأصبحت مصدرًا غزيرًا لتفريخ الإجرام.
التفكــك الأســري: انتشــر التفكــك العــائلي فــي عــدد كبيــر مــن المجتمعــات  -1

بســـبب طغيـــان النزعـــة الماديـــة والإقبـــال علـــى زيـــادة المـــوارد الاقتصـــادية 
ميع يلهـث خلـف المزيـد مـن الـدخل المـالي وكـل ذلـك بشراهة. فصار الج

أفضى إلى ضعف رابطة الأبـوة والبنـوة والـرحم وكـان هـذا الضـعف علـى 
حساب الأطفال الذين فقدوا الدعم الذي يحتاجون إليـه والحنـان والتوجيـه 
الضـــروري لتنميـــة شخصـــياتهم ممـــا أدى إلـــى الفشـــل الدراســـي والتســـرب 

ذويهــم والعــيش فــي حيــاة مســتقلة دون المدرســي والانفصــال المبكــر عــن 
رقابة وتوجيه وهو مـا سـاهم فـي انحـدار القـيم وشـيوع الشـذوذ والانحـراف 

 .(2)بين الأحداث وانتشار الجريمة في المجتمعات
سواء  –الهجرة على الصعيد المحلي والدولي: غالبًا ما ينتج عن الهجرة  -1

ة إلــى الــدول الغنيــة أو مــن الــدول الفقيــر  –كانــت مــن الريــف إلــى المدينــة 
صــراع فــي العــادات والثقافــات وعــدم التجــانس والانــدماج وبخاصــة تلــك 
الأجيــال التــي أعقبــت الجيــل الأول مــن المهــاجرين فــي الــدول الصــناعية 
كألمانيــا وفرنســا وأمريكــا فقــد فشــت الجريمــة بيــنهم بســبب التنــافر الثقــافي 

                                                 

سياسة العقاب في  الفقه الإسلامي   الإسلامية والأنظمة المعاصرة : دراسة مقارنة د. شاكر بن مقبل  (٢)
ئية المعاصرة ، د السيد يس ، . السياسة الجنا٢1العصيمي، دار جامعة مايف للنشر والتوزيع ص 

 .١٢دار الزمان للنشر والتوزيع ص
السياسة الجنائية في  الفقه الإسلامي   الإسلامية، الدكتور أحمد فتحي بهنسي، دار الشروق بيروت  (١)

 .1هـ ، ص ٢1٠8لبنان، الطبعة الثانية عام 



 

 فقه الإسلامي والقوانين الوضعية  في ال السياسة الجنائية
 
 

 647 

مجتمــع الجديــد ولاحتكــاك مــع الســكان الأصــليين وتعــذر الانــدماج فــي ال
بقيمــه وعاداتــه وللهجــرة مــن الأريــاف إلــى المــدن مشــكلات أخــرى يســببها 
الاكتظـــاظ غيـــر الصـــحي والحاجـــة والعـــوز وغيـــر ذلـــك ممـــا يســـاهم فـــي 

 تكوين بيئة تفرخ الجريمة وتسبب الانحراف.
التحضــر الســريع: بــادرت كثيــر مــن الــدول الناميــة إلــى ميــدان التصــنيع  -1

مدن قبل استكمال الكفاية من البنية الأساسية  والتحضر السريع فأنشئت
فاحتشد فيها خلق كثيـر مـن مهـاجري الأريـاف دون وجـود مـا يكفـي لسـد 
ـــــيم  ـــــة الاجتماعيـــــة والصـــــحة والتعل الحاجـــــات الأساســـــية للســـــكان كالرقاب
والإسكان المناسب والمرافـق الضـرورية ومـع هـذا الضـعف فـي الخـدمات 

ؤسسات الترفيهية التي تولدها الرغبـة الضرورية نجد الانتشار السريع للم
في الربح السهل والروح الاستهلاكية والتنميـة الاقتصـادية غيـر المتوازنـة 
نشــــاء بيئــــات  كـــل ذلــــك أفضــــى إلــــى جنــــوح الصـــغار وانحــــراف الكبــــار وا 

 إجرامية.
مشــكلة أعــراض الانتقــال: إن مشــكلات التحــديث والانتقــال مــن المجتمــع  -1

التحضــر والهجــرة والتغيــر فــي أســاليب الحيــاة التقليــدي الزراعــي ومشــكلة 
والنمــاذج الثقافيــة والعــادات وعــدم مراعــاة التــوازن الــدقيق بــين الصــناعة 
والزراعـــة والتخـــبط الاقتصـــادي وفوضـــى التخطـــيط وعـــدم التنســـيق دون 
اعتبـار لنثـر الاجتمـاعي لتلــك التحـولات الجذريـة كــل ذلـك أوجـد ارتباكًــا 

 مية جديدة في المجتمع.وأعراضًا مرضية وصوراً إجرا
البطالــة: تــزداد معــدلات البطالــة فــي العــالم بصــورة مطــردة وبخاصــة فــي  -٠

الــــدول الناميــــة حيــــث توجــــد أعــــداد خياليــــة مــــن الشــــباب بــــلا عمــــل ولــــم 
تنحصــر البطالــة فــي الأمــين بــل شــملت أيضًــا خريجــي الجامعــات ومــن 

التـــي تمثـــل  أنــواع الطالـــة فـــي العــالم الثالـــث مـــا يســـمى بالبطالــة المقنعـــة
حشـــودًا مـــن الشـــباب فـــي الهيئـــات والـــوزارات دون أن يســـند غلـــيهم عمـــل 
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جـــــدي والبطالـــــة بجميـــــع أشـــــكالها مصـــــدر خطيـــــر لسجـــــرام لأن الفـــــراغ 
والحاجة يولدان الشذوذ والانحراف وسلوك شتى السـبل المختصـرة وغيـر 
المشـــروعة لتحقيـــق الأهـــداف المشـــروعة منهـــا وغيـــر المشـــروعة والشـــاذة 

 .(1)ةوالمحبط
ــــد  -9 ــــذمم: نتيجــــة للتوســــع الاقتصــــادي وتزاي ــــة وفســــاد ال الاســــتثمار الأجنبي

ـــك ذوي النفـــوذ والســـلطان إلـــى تقـــديم  الإغـــراءات بـــالثراء الســـريع دفـــع ذل
تسهيلات لـرأس المـال الأجنبـي الـذي انتشـرت اسـتثماراته فـي دول العـالم 

س الثالـــث وأدى إلـــى إثـــراء بعـــض الطبقـــات وتفـــاوت المـــداخيل بـــين النـــا
وفـــتح البـــاب للكســـب عـــن طريـــق الأعمـــال الطفيليـــة التافهـــة أو بواســـطة 
الطــرق غيــر المشــروعة أو أخــذ عمــولات مــن الخــارج علــى حســاب قــوت 
الشـــعب والمصـــالح العامـــة للـــوطن وقـــد شـــجع هـــذا الجـــو الفاســـد الســـباق 
المحمــوم للكســب غيــر المشــروع فانتشــرت الرشــوة ونهــب الأمــوال العامــة 

حكــــام والتضــــحية بــــالقيم وا لمثــــل والأعــــراض ورهــــن مســــتقبل الأوطــــان وا 
 تبعيتها.

نصاف  -8 هدار الضمانات: يعتمد كشف الحقيقة وا  انتهاك حرمة القوانين وا 
المتهم علـى مـدى احتـرام القـوانين وضـمانات الحريـة الشخصـية مـن قبـل 
القـــــائمين عليهــــــا لكـــــن الــــــذي يحـــــدث أن بعــــــض الجهـــــات ذات الصــــــلة 

تهين بالقوانين وتهدر الضمانات فيفضي ذلك بالتحقيق الحكم والتنفيذ تس
إلـى طمـس الحقيقـة عـدم ظهورهــا ولا شـك أن عـدم كشـف الحقيقـة يــؤدي 
إلـى إفـلات كثيــر مـن ذوي الجــرائم الخطيـرة مـن العقوبــة والحصـول علــى 

                                                 

مجموعة العلمية كلية الحقوق أصول السياسة الجنائية المؤلف: أحمد فتحي سرور دار النشر: ال (٢)
 .١٢1ص 2021، والطبعة الثانية  ٢8٠١جامعة القاهرة ، 
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لــى إدانــة الأبريــاء تــارة أخــرى وفــي ذلــك مــن الشــعور بعــدم  البــراءة تــارة وا 
 د يدفع إلى الإجرام والانتقام.العدل والجور والظلم والحيف ما ق

مشكلة إفساد الشباب الخلافات الدينية والعرقية والسياسـية: تعمـل بعـض  -٢٠
الجهات على نشر الفساد والدعوة إلـى الرذيلـة السـعار الجنسـي المحمـوم 
بمختلف الوسائل ظنًا منهـا أن ميـل الشـباب إلـى المجـون واللهـو والعبـث 

ــــدرون يبعــــدهم عــــن الصــــراع السياســــي والف كــــري لكــــنهم مــــن حيــــث لا ي
احتــــــراف الجريمــــــة،  كمــــــا أن النــــــزاع الطــــــائفي والــــــديني  يدفعونــــــه إلــــــى

والسياسي يتخذ في بعض الأحيان صوراً من العنف والإرهـاب والصـراع 
 .(1)المستمر والقلق الدائم والتناحر المفزع

  

                                                 

م  كلية الحقوق جامعة النهرين  ١٠٢٢  أ.د اكرم نشأت ابراهيمدراسة مقارنة  -السياسة الجنائية  (٢)
 الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن .

 
  

https://daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Author=%D8%A3.%D8%AF%20%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 الفقه الإسلامي.السياسة الجنائية في المطلب الثالث: 
 تمهيد:

الجنائيــة فــي الــنظم الغربيــة بــدأت مــن الصــفر وأخــذت تبحــث السياســة 
عـــن أســـاس فلســـفي لهـــا تنطلـــق منـــه وتعـــول عليـــه فـــي تبريـــر مـــا تتخـــذه مـــن 
الإجـراءات ومــا تحققـه مــن النتـائج والأهــداف،  وذلـك بســبب حكمهـم الخــاط  
على الأديان جميعها بعدم العلمية ومنافاة الصواب والعقل نتيجة اصـطدامهم 

ــــانحراف الك ــــذلك ب ــــم والحــــس،  ول ــــات العل نيســــة وتعســــفها ومصــــادمتها لقطعي
اعتقــدوا خطــأ أن الإنســانية لا تملــك مــا تعتمــد عليــه أو تنطلــق منــه ســوى مــا 

 تنتهي إليه العقول من نظريات أو ما يقتضيه الواقع من إجراءات.
ــــت  ــــات واضــــحة والثواب ــــة معلومــــة والمنطلق ــــد المســــلمين فالبداي أمــــا عن

الجـدوى ظـاهرة والغايـة مرسـومة،  فـلا حيـرة ولا تيـه ولا راسخة والأسس قوية و 
ــــد مــــن  ــــي الفقــــه الإســــلامي  إلا لمزي ــــة ف ــــر السياســــة الجنائي ضــــلال. ولا تفتق
ــــد واكتشــــاف  ــــد كــــل طــــارئ وجدي ــــدائم ن ــــى بصــــيرة والحضــــور ال الاجتهــــاد عل
الخصوصية لكل زمان ومكان وتقدير المناسب لهما من الأحكام والإجراءات 

ذا كانت السياسات المختلفة يقاس صوابها من عدمه بمدى ما . و (1)والتدابير ا 
ـــــة  تحققـــــه مـــــن تحجـــــيم الجريمـــــة وتقليلهـــــا وتحقيـــــق الأمـــــن والعـــــدل والطمأنين
الاســـتقرار فـــإن السياســـة الجنائيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي  قـــد حققـــت فعـــلًا فـــي 
فترات مختلفة في التاريخ أعلى مستوى من الأمن والاستقرار بحيث لم تعرف 

 شرية له نظيرًا قبلها أو بعدها. الب
عــرض السياســة الجنائيــة فــي الفقــه نوفــي هــذا الفصــل بحــول الله تعــالى 

 الإسلامي  في ثلاثة مباحث:
                                                 

 (2013) لدوليالسياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون ا (٢)
 م مؤسسة بانا.١٠٢1،  محمد عبد اللطيف فرج المؤلف

https://danaallbooks.com/All-books?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D8%B1%D8%AC
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 أسس السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  .
الأصل في التشريعات الإسلامية جميعها هو تحقيق السلامة وشوع 

والعمل الدؤوب على بناء أسس  الخير ووأد أسباب وعوامل الشر في مهدها
الخير والرحمة والبر والأمن والعدل والصفاء والصدق والوئام والأخوة 
والتكافل والتضامن والمساواة والمواساة والتعاون على البر التقوى،  وكراهية 
الفساد والعصيان والظلم والجور والبطر والغدر والغرور وصولًا إلى تكوين 

الصالح الذي يساهم في بناء مجمع يأمن فيه الجميع  الإنسان العاقل المؤمن
فلا يخاف فيه أحد،  والعادل الذي لا يظلم فيه أحد والمتكافل الذي لا يجوع 

 فيه أحد.
ذا كــــــان معنــــــى الوقايــــــة المنــــــع مــــــن الجريمــــــة هــــــو اتخــــــاذ الوســــــائل  وا 
والإجراءات التـي تحـول دون قيـام الشخصـية الإجراميـة فـي المجتمـع أو تمنـع 

الجريمــــة ممــــن اتصــــف بــــالإجرام،  فــــإن سياســــة الوقايــــة والمنــــع مــــن حــــدوث 
الجريمــة فــي التشــريع الإســلامي تعــد مجــالًا وســطًا فــي السياســة الشــرعية أي 
بـــين شـــطريها الإيجـــابي والســـلبي أو مـــا يســـميه علمـــاء الأصـــول الحمايـــة مـــن 
جانــــب الوجــــود الحمايــــة مــــن جانــــب العــــدم بــــل هــــو مجــــال التكامــــل والتــــآزر 

والتعــاون بــين البنــاء والتنميــة مــن جهــة والحمايــة والــردع مــن جهــة  والتعاضــد
أخــرى لتحقيــق الأمــن الشــامل والاســتقرار الكامــل والحيــاة الطيبــة التــي ينشــدها 
الإسلام لأن البناء السليم الذي يتلافى الثغرات ويتجنب الخلل من شأنه عـدم 

حــداث إتاحــة الفرصــة للعــوارض الســلبية ومنــع تمكينهــا مــن التــوطن وال نمــو وا 
صـلاح  الخلل كما أن السياسة الجنائية تعمـل مـن جانبهـا علـى سـد الثغـرات وا 
الخلــــل وهنــــا تلتقــــي سياســــة البنــــاء وسياســــة الحمايــــة لتحقيــــق الوقايــــة والمنــــع 
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والمنهج الإسلامي التكاملي يحقـق بـلا ريـب أعلـى درجـات الوقايـة ،(1)المنشود
نمـا والمنع من الجريمة؛ لأنه لا ينتظر وقوع الجر  يمـة حتـى يهـب لمحاربتهـا وا 

سعى في تشريع أحكامه إلى إيجاد مجتمع متكامل تسوده المحبة ويقوم علـى 
الـــولاء العقـــدي والطمأنينـــة ويســـلم مـــن الآفـــات وبواعـــث الإجـــرام بدايـــة بـــالفرد 
ومرورًا بالأسرة وامتداداً لجميع طبقات المجتمع. والمنهج الذي رسمه الإسلام 

خلاص وأمانة وقام على ذلك رجال مؤهلون تـأهيلًا إذا ما تم تنفيذه بصد ق وا 
كافيًا فإنه يفضي إلى تحقيق مستوى من الأمن لم يبلغه نظام قبله ولن يبلغه 

 . (2)نظام بعده
 شرعا : السياسة الجنائية تأصيل

السياســــــة الجنائيــــــة الشــــــرعية سياســــــة منضــــــبطة بالقواعــــــد العامــــــة للشــــــريعة 
شــرعية السياســة الجنائيــة هــي ســنة النبــي  الإســلامية، فمــن أهــم الأدلــة علــى

التــي جـــرى  وســـنة الخلفــاء الراشــدين –صــلى الله عليــه و ســلم  –المصــطفى 
ــم ، ولعــل أهــم تلــك (3)بــين الخلفــاء الراشــدين مــا لا يجحــده عــالم أو طالــب عل

 الأدلة ما يلي:
 أولا : السياسة الجنائية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ة تعطـــي معـــالم السياســـة الجنائيـــة فـــي حـــديث النبـــي قـــد وردت نصـــوص كثيـــر 
 صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

عــن زهــر بــن عبــد الله الحــرازي أن قومــاً مــن الكلاعيــين ســرق لهــم متــاع، -٢
                                                 

 (2013) تجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدوليالسياسة الجنائية المعاصرة وا (٢)
 ؤسسة بانا.م م١٠٢1،  محمد عبد اللطيف فرج المؤلف

أصول السياسة الجنائية المؤلف: أحمد فتحي سرور دار النشر: المجموعة العلمية كلية الحقوق  (١)
 .١٢1ص 2021، والطبعة الثانية  ٢8٠١جامعة القاهرة ، 

السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية، دراسة فقهية مقارنة مع مفهوم السياسة الشرعية عند  (1)
فقهاء، عبد الرحمن نافع السلمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاداب و العلوم غيره من ال
 .1١1هـ، ص  ٢1١8، عام ٢ع ٢1الإنسانية، م

https://danaallbooks.com/All-books?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D8%B1%D8%AC
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صـلى الله  -فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صـاحب النبـي 
نعمـــان، فقـــالوا خليـــت فحبســـهم أيامـــاً ثـــم خلـــى ســـبيلهم فـــأتوا ال -عليـــه وســـلم 

 : بــن بشــير رضــي الله عنــه ســبيلهم بغيــر ضــرب، و لا امتحــان فقــال النعمــان
مــا شــئتم إن شــئتم أن أضــربهم، فــإن خــرج متــاعكم فــذاك، و إلا أخــذت مــن " 

 ظهــوركم مثـــل مـــا أخـــذت مــن ظهـــورهم، فقـــالوا هـــذا حكمــك، فقـــال: هـــذا حكـــم 
إنمـا أرهـبهم "ل أبـو داود: قـا ".–صلى الله عليه وسـلم  -و حكم رسوله ، الله 

 .(1) "بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف 
صــلى الله عليــه  –: ) حــبس رســول الله -رحمــه الله  –قــال ابــن قــيم الجوزيــة 

في تهمة..... لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن أطلق كـل  –وسلم 
لفسـاد فـي الأرض، ونقـب متهم و خلـى سـبيله، أو حلفـه مـع علمـه باشـتهاره با

الدور و تواتر السرقات، و لاسيما مع وجود المسروق معـه، و قـال: لا آخـذه 
 إلا بشـــــــاهدي عـــــــدل، أو إقـــــــرار اختيـــــــار وطـــــــوع، فقولـــــــه مخـــــــالف للسياســـــــة 

 أي السياسة الجنائية الشرعية وفق المصطلح الدقيق للمسألة. (2)الشرعية ( 
صلى الله عليه وسلم  -ل الله أن رسو  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة -١
لقااد همماات أن رماار رجاالا يصاالي " فقــد ناســاً فــي بعــض الصــلوات، فقــال:  -

بالناااس، ثاام أخااالف إلااى رجااال يتخلفااون عنهااا فاا مر بهاام، فيحرقااوا علاايهم 
بحاازم الحطااب بيااوتهم، و لااو علاام أحاادهم أنااه يجااد عظمااا  ساامينا  لشااهدها 

 .(3)"يعني صلاة العشا 
ـــه: " لقـــد -عليـــه رحمـــة الله  - المـــالكي الفقـــه قـــال ابـــن فرحـــون ـــدة قول : ) فائ

                                                 

 .٢11/ 1ج 119١رواه أبو داوود في سننه، برقم  - (٢)
لشرعية عند السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية، دراسة فقهية مقارنة مع مفهوم السياسة ا - (١)

غيره من الفقهاء، عبد الرحمن نافع السلمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاداب و العلوم 
 .1١1هـ، ص  ٢1١8، عام ٢ع ٢1الإنسانية، م

والبخاري في صحيحه،  11٢برقم  ٢/11٢رواه الشيخان في صحيحيهما مسلم في صحيحه، ج - (1)
 و اللفظ لمسلم. ٠18٠برقم 1/١11٠ج
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هممـــــت " تقـــــديم الوعيـــــد كالتهديـــــد علـــــى العقوبـــــة، لأن المفســـــدة إذا ارتفعـــــت 
.  (1)واندفعت بالأخف من الزواجر لم يعدل إلى الأعلى ( 

قاتــل أهــل خيبــر  -صــلى الله عليــه وســلم  -عـن ابــن عمــر أن رســول الله -1
ب علــى الأرض، و الـــزرع والنخــل فصـــالحوه حتــى ألجــأهم إلـــى قصــرهم، فغلـــ

صـــلى الله  -ولرســـول الله ، علـــى أن يجلـــوا منهـــا، و لهـــم مـــا حملـــت ركـــابهم 
فاشااترط علاايهم أن لا الصــفراء، و البيضــاء ويخرجــون منهــا،  –عليــه وســلم 

، فغيبوا مسـكا يكتموا و لا يغيبوا شيئا، فان فعلوا فلا ذمة لهم، و لا عصمة
أخطــب كــان احتملــه معــه إلــى خيبــر حــين أجليــت  فيــه مــال وحلــي لحيــي بــن
مااا فعاال :" لعــم حيــي  -صــلى الله عليــه و ســلم  -النضــير، فقــال رســول الله 

مسب حيي الاذي جاا  باه مان النضاير، فقاال: أذهبتاه النفقاات، والحاروب، 
 (2)."فقال صلى الله عليه وسلم: العهد

رضـي  -ليـا عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو كاتب علي، قال: سـمعت ع-1
أناا و  -صالى الله علياه وسالم  -بعثناا رساول الله و هو يقول:  –الله عنه 

الزبياار و المقااداد، فقااال: ائتااوا روضااة خاااع، فااعن بهااا ظعينااة معهااا كتاااب 
. فانطلقنـــا تعـــادي بنـــا خيلنـــا، فـــإذا نحـــن بـــالمرأة، فقلنـــا: اخرجـــي فخاااذون منهاااا

اب أو لتلقـــين الثيـــاب، الكتـــاب، فقالـــت: مـــا معـــي كتـــاب، فقلنـــا: لتخـــرجن الكتـــ
فــإذا  -صــلى الله عليــه وســلم  -فأخرجتــه مــن عقاصــها، فأتينــا بــه رســول الله 

فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلـى نـاس مـن المشـركين مـن أهـل مكـة يخبـرهم 
صــلى  -فقــال رســول الله  -صــلى الله عليــه وســلم  -بــبعض أمــر رســول الله 

                                                 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد  - (٢)
 .١/٢11هـ، ج٢1٢1تحقيق جمال المرعشلي، بيروت، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 

ت رواه ابن حبان، محمد بن حبان في صحيحه، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيرو  - (١)
، و انظر شرح النووي على صحيح مسلم، أبو  1٠٠/ ٢٢هـ، ج٢1٢1لبنان، الطبعة الثانية عام 

زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية عام 
 .8/١١٢هـ، ج٢18١
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تعجل علي يا رسول الله، إناي يا حاطب ما هذا. قال: لا : -الله عليه وسـلم 
كنت أمرا ملصاقا فاي قاريق، قاال سافيان: كاان حليفاا لهام، و لام يكان مان 
أنفسااها، وكااان مماان كااان معااب ماان المهاااجرين لهاام قرابااات يحمااون بهااا 
أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلب من النسب فايهم أن اتخاذ فايهم يادا يحماون 

ن ديناي، ولا رضاا باالكفر بعاد بها قرابتي، و لام أفعلاه كفارا، و لا ارتادادا عا
: صدق، فقال عمار: دعناي -صلى الله عليه وسلم  -الإسلام، فقال النبي 

يااا رسااول الله اضاارب عنااق هااذا المنااافق، فقااال: إنااه قااد شااهد باادرا، و مااا 
يادريب لعال الله يتحقاق علاى أهال بادر، فقاال: اعملاوا ماا شائتم فقاد  فاارت 

رمنااوا لا تتخااذوا عاادوي وعاادوكم لكاام، فااأنزل الله عااز وجاال: يااا أيهااا الااذين 
 .(1)...... ( أوليا 

:)فـالطريق التـي اسـتخرج بهـا -عليه رحمة الله-المالكي الفقيه قال ابن فرحون
 (2)والإرعاب(. ،الكتاب من السياسة الشرعية، و هي التهديد

 ثانيا  : السياسة الجنائية في سنة الخلفا  الراشدين رضي الله عنهم. 
روي  فاي السياساة الجنائياة: - رضاي الله عناه-ديقالص أبي بكر سنة-1

أنــه حــرق رجــلا يســمى الفجــاءة  -رضــي الله عنــه  -عــن أبــي بكــر الصــديق 
حين عمـل عمـل قـوم لـوط بالنـار.... فإنـه لمـا كتـب خالـد بـن الوليـد إلـى أبـي 

واستشارهم ، بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ــم تعــص بــه أمــة مــن الأمــم إلا أمــة واحــدة فيــه، فقــال علــي: إن  هــذا الــذنب ل

 صــنع الله بهــا مــا عملــتم أرى أن يحــرق بالنــار، فــاجتمع رأي أصــحاب رســول
الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 

                                                 

ه، برقم . والبخاري في صحيح1/٢81٢، ج ١181رواه الشيخان، مسلم في صحيحه، برقم  - (٢)
 .1/٢٠81، ج١911

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد  - (١)
 .١/٢11ج
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أن يحرقه بالنار، فأحرقه، ثم أحرقهم ابن الزبيـر فـي زمانـه، ثـم أحـرقهم هشـام 
 .(1)ن الوليد، ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق(اب
فااي السياسااة  -رضااي الله عنااه  -ساانة الفاااروق عماار باان الخطاااب -2

  الشرعية: الجنائية
عن نافع، ومعمر عن أيوب عن نافع عن صـفية ابنـة أبـي عبيـد قالـت: وجـد 
عمــر بــن الخطــاب فــي بيــت رويشــد الثقفــي خمــراً، وقــد كــان جلــد فــي الخمــر، 

 . (2)وقـــــــال: مـــــــا اســـــــمه. قـــــــال: رويشـــــــد، قـــــــال: بـــــــل فويســـــــق فحـــــــرق بيتـــــــه،
حـرق بيـت هـذا الفاسـق، لأن شـره  -رضـي الله تعـالى عنـه  -فالفاروق عمـر 

واستفحل، فاسـتعمل الفـاروق صـلاحياته الشـرعية فـي السياسـة الجنائيـة  ،طار
 لمعالجة هذا الأمر.
ي رضـ -قصر سعد بن أبي وقاص -رضوان الله عليه  -كما حرق الفاروق 

بالاعتماد على السياسة الجنائية، لما احتجب سعد في قصره عـن  –الله عنه 
، وأمـره أن يحرقـه عليـه، فـذهب فحرقـه (3)المسلمين، فأرسل محمد بن مسلمة 

                                                 

تفسير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني،  - (٢)
 .٠/١11هـ، ج٢1٠١دار الشعب القاهرة، الطبعة الثانية عام 

رواه الصنعاني عبد الرزق بن همام، في مصنفه، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية  - (١)
. و قال الشيخ ناصر الدين الألباني في 8/١١8هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ج ٢1٠1عام 

هيم بن عبد الرحمن بن عوف ( عن إبرا ٢/٢98كتاب تحذير الساجد : روى الدولابي في " الكنى " ) 
قال : رأيت عمر أحرق بيت رويشد الثقفي حتى كأنه جمرة ، أو حمة وكان جارنا يبيع الخمر. وسنده 

( وأبو  1/١٠1/٢صحيح. ورواه عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد كما في " الجامع الكبيرة " ) 
 ا.   ( عن ابن عمر وسنده صحيح أيض ٢٠1عبيد في " الأموال " ) ص 

محمد بن مسلمة الأوسي : صحابي جليل من الأمراء، من أهل المدينة شهد بدراً، وما بعدها إلا   - (1)
على المدينة المنورة في بعض غزواته، وولاه  –صلى الله عليه وسلم  –غزوة تبوك. واستخلفه النبي 

يستعمله  -نه رضي الله ع –على صدقات جهينة، وكان الفاروق  -رضي الله عنه  -الفاروق 
 (.٠/1٢9هـ. ) الأعلام للزركلي، ج 11بالمدينة عام  -رضوان الله عليه  -لكشف أمور ولاته. مات 
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 . (1)عليه
مــع نصــر بــن حجــاج لمــا كــان  -رضــوان الله عليــه  -وكــذلك فعــل الفــاروق 

 يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها:
 يفـدع ،أم من سبيل إلى نصر بن حجـاج  ،هل من سبيل إلى خمر فأشربها

به فوجده شاباً حسناً فحلق رأسه، فازداد جمـالًا، فنفـاه إلـى البصـرة لـئلا تفتـتن 
  (2)به النساء.

رفــع :" –رضــي الله عنــه  –وذكــر أبــو الحســن بــن القصــار المــالكي أن عمــر 
ل خاتمه، فجلده مائة ثم سـجنه إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة، ونقش مث

، ثم جلده مائة أخرى ثـم (3)وكنت ناسياً  ،فقال: ذكرتني الطعن،  فشفع له قوم
  (4)."جلده مائة ثالثة

وروى ابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه، عــن حجــاج عــن أبــي ســنان البكــري قــال: 
 أتـــــي عمــــــر برجــــــل شـــــرب خمــــــرا فــــــي رمضـــــان، فضــــــربه ثمــــــانين، و عــــــزره 

 .   (5) "عشرين
فااي السياسااة الجنائيااة  -رضااي الله عنااه  -علااي باان أبااي طالااب ساانة -3

 :الشرعية
فـــأحرقهم -رضـــي الله عنـــه  -عــن عكرمـــة أن ناســـا ارتـــدوا علـــى عهــد علـــي  

فقـال: لـو كنـت أنـا كنـت  -رضـي الله عنهمـا  -بالنار، فبلغ ذلك ابـن عبـاس 

                                                 

 .٢٢٢-٢٢٠/ ١9انظر كتب و رسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية، ج (٢)
 .١9/1٠٢انظر كتب و رسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية،ج - (١)
 111( 119/ ١سة وجواهر العلم )المجال (1)
الإصابة في معرفة الصحابة، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجلاوي، دار الجيل  - (1)

 .1/118هـ، ج٢1٢١بيروت لبنان، الطبعة الثانية عام 
مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت،  - (1)

 .11٢/ 1هـ، ج ٢1٠8بة الرشد الرياض، الطبعة الأولى عام مكت
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و لم من بدل دينه فاقتلوه،  -صلى الله عليه وسلم  -قتلتهم، لقول رسول الله 
 يقــــول:  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -أكــــن أحــــرقهم، لأنــــي ســــمعت رســــول الله 
فقـــال: ويـــح ابـــن  -رضـــي الله عنـــه  -لا تعـــذبوا بعـــذاب الله. فبلـــغ ذلـــك عليـــاً 

 .(1)عباس ( 
و ورد فـــي كتـــاب المغنـــي لابـــن قدامـــة المقدســـي أن عليـــاً أتـــي بالنجاشـــي قـــد 

ن ســـوطاً لفطـــره فـــي شـــرب خمـــراً فـــي رمضـــان فجلـــده ثمـــانين الحـــد، و عشـــري
 .(2)رمضان ( 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن عطاء بن أبي مروان عـن أبيـه قـال: ) 
 أتـــــــي علـــــــي برجـــــــل شـــــــرب خمـــــــرا فـــــــي رمضـــــــان، فجلـــــــده ثمـــــــانين و عـــــــزره 

 . (3)عشرين ( 
صــلى الله عليــه  –ففــي مثــل هــذه الأحكــام و أمثالهــا اســتعان الرســول الكــريم 

ـــاء الراشـــدون، و -وســـلم  ـــة  و الخلف ـــى هـــداهم بالسياســـة الجنائي مـــن ســـار عل
لمواجهة الوقائع التي عرضاً عليهم، فاهتدوا بروح التشريع للشريعة الإسلامية 

 و المصلحة العامة للمسلمين، فصلحت أحوال المسلمين و استقامت.
و علـــــى هـــــذا تكـــــون السياســـــة الجنائيـــــة متطابقـــــة أو قريبـــــة جـــــداً مـــــن 

 : -رحمــــه الله تعــــالى  -ل ابــــن عابــــدين العقوبــــات التعزيريــــة، و فــــي هــــذا قــــا

                                                 

رواه الحاكم في مستدركه ) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله، تحقيق مصطفى عبد  -  (٢)
/ 1، ج1١81هـ، رقم الحديث ٢1٢٢القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى عام 

يح على شرط البخاري و يخرجه. وقد خرجه الإمام البخاري وقال عنه الحاكم : حديث صح 1١٠
بهذه الرواية : ) عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس، فقال : لو كنت أنا 

 -، ولقتلتهم كما قال النبي لا تعذبوا بعذاب اللهلم أحرقهم، لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال :"
 .٢٠89/ 1، ج1911". صحيح البخاري برقم من بدل دينه فاقتلون:  -صلى الله عليه وسلم 

 .٢18/ 8المغني لابن قدامة، ج   - (١)
 .11٠/ 1مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ج - (1)
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) الظاهر أن السياسة و التعزير مترادفان، و لذا عطفـوا أحـدهما علـى الآخـر 
لبيـــان التفســـير..... و ســـيأتي أن التعزيـــر تأديـــب دون الحـــد... و لا يلـــزم أن 
تكون بمقابلة معصية، و لذا يضرب ابن عشر سنين علـى الصـلاة، و كـذلك 

لنصـر بـن  –رضـي الله عنـه  –ي عمـر بـن الخطـاب السياسة كما مر فـي نفـ
 .  (1)حجاج.....( 

فـي كثيـر  -كمـا أوردت فيمـا سـبق  -غير أن السياسة الجنائية تمتـاز 
من الأحيان بالشدة و الغلظة، أي أن السياسة الجنائيـة هـي: التعزيـر المشـدد 

 رحمـه الله: ) للسـلطان سـلوك السياسـة، و –أو المغلظ، لذلك قـال ابـن عقيـل 
 . (2)هو الحزم عندنا ( 

وأخــتم هــذا البحــث بهــذه المنــاظرة التــي جــرت مــا بــين أبــي الوفــاء ابــن 
 عقيل، وبين أحد الفقهاء.

: العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو -قال ابن عقيل عليه رحمة الله 
منـــه إمـــام، وقـــال الآخـــر: لا السياســـة إلا مـــا وافـــق الشـــرع، فقـــال ابـــن عقيـــل: 

مـن الأفعـال بحيـث يكـون النـاس معـه أقـرب إلـى الصـلاح و السياسة مـا كـان 
و لا  –صــلى الله عليــه وســلم  –أبعــد عــن الفســاد، و إن لــم يشــرعه الرســول 

نـــزل بـــه وحـــي، فـــإن أردت بقولـــك: " لا سياســـة إلا مـــا وافـــق الشـــرع " أي لـــم 
يخالف مـا نطـق بـه الشـرع فصـحيح، و إن أردت مـا نطـق بـه الشـرع فغلـط و 

قـــد جـــرى مـــن الخلفـــاء الراشـــدين مـــن القتـــل و المثـــل مـــا لا تغلـــط للصـــحابة، ف
يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمـدوا فيـه 

الزنادقة في الأخاديد،  –كرم الله وجهه  -على مصلحة، وكذلك تحريق عليه 

                                                 

 .1/٢1حاشية ابن عادين، لمحمد أمين، ج - (٢)
 .1/٢١1كشاف القناع للبهوتي، ج - (١)
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 .(1)و نفى عمر نصر بن حجاج ( 
 مي  .ثالثا : السياسة الجنائية في الفقه الإسلا

ظهرت السياسة الجنائية في كلام الفقهاء واضحا في الفقه الإسـلامي، 
ولذلك تناولوهـا بالدراسـة والتنظـيم ، مـع الممارسـة العمليـة الطويلـة عنـد فقهـاء 
الإسـلام علـى مــدار القـرون الطويلـة ممــا جعـل للسياسـة الجنائيــة ثقـلا عظيمــا 

 فة، وممن ذلك ما يلي:في الإسلام حري أن يستفيد منها مقننو العالم كا
 قـال ابـن عابـدين عليـه رحمـه الله تعـالى فـي تعريـف السياسـة الشـرعية: 
) السياســة هــي استصــلاح الخلــق بإرشــادهم إلــى الطريــق المنجــي فــي الــدنيا 

 (2)والآخرة (.
بيد أن الفقهاء استعملوا للسياسة الشـرعية معنـى خـاص، وهـو السياسـة 

 الجنائية الشرعية.
ض أهــل العلــم بأنهــا: ) تغلــيظ جنايــة لهــا حكــم شــرعي و لــذا عرفهــا بعــ

حســماً لمــادة الفســاد، و قولــه لهــا حكــم شــرعي معنــاه أنهــا داخلــة تحــت قواعــد 
 (3)الشرع، و إن لم ينص عليها بخصوصها (.

و السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  : ) سياسة عادلة تخرج الحق 
دع أهــل الفســاد، وتوصــل إلــى مــن الظــالم، و تــدفع كثيــرا مــن المظــالم. و تــر 

المقاصـــد الشـــرعية. ف الفقـــه الإســـلامي   توجـــب المصـــير إليهـــا و الاعتمـــاد 
 .(4)عليها في إظهار الحق عليها ( 

و الحقيقــــة أن كثيــــرا مــــن الفقهــــاء جعــــل السياســــة الجنائيــــة و التعزيــــر 
                                                 

. وانظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 1/1٠١علام الموقعين لابن القيم الجوزية، جانظر إ - (٢)
 .٢1 – ٢١لابن قيم الجوزية، ص 

 .1/٢1حاشية ابن عابدين، محمد أمين، ج - (١)
 .1/٢1حاشية ابن عابدين لمحمد أمين، ج - (1)
 .1/٢1حاشية ابن عابدين لمحمد أمين، ج - (1)



 

 فقه الإسلامي والقوانين الوضعية  في ال السياسة الجنائية
 
 

 244 

مصطلحان مترادفان، لذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير، فـالتعزير 
يــب دون الحــد و أنــه يكــون بالضــرب و غيــره، و لا يلــزم أن يكــون بمقابلــة تأد

معصية، و لذا يضـرب ابـن عشـر سـنين علـى تـرك الصـلاة. وكـذلك السياسـة 
لنصــر بــن الحجــاج  -رضــي الله عنــه  -الجنائيــة، كنفــي عمــر بــن الخطــاب 

 .(1)لافتتان النساء به 
يعهـا والسياسـة لا ريب أن  الفقه الإسلامي  مصالح كلهـا و حكمـة جم

الجنائية الشرعية هي التي لا تقف حائرة في حال عدم وجود نص ظـاهر، و 
إنـا تحقــق المصــالح المشــروعة للمســلمين مــا دامــت تلــك المصــالح تقــع ضــمن 
مصــادر التشــريع الإســلامي المعتبــرة. و السياســة الجنائيــة الشــرعية هــي التــي 

خيــر يرجــى مــن مجتمــع تحفــظ المجتمــع و تــوفر لــه الأمــن و الطمأنينــة، فــلا 
 يسوده الفساد و الجريمة. 

لـــذلك نـــرى أن أهـــل العلـــم يؤكـــدون علـــى أن المجـــرم صـــاحب الخطـــورة 
الإجراميــة يجــب أن يؤخــذ بالشــدة، و لــو تجــاوزت عقوبتــه الحــد بــل قــد يصــل 
الأمــر لقتلــه، و لــو كانــت عقوبتــه تعزيريــة مــا دامــت السياســة الجنائيــة تســمح 

 لى سلامة المجتمع المسلم، و أعضائه.بذلك، و تحض عليه حفاظاً ع
فقد يوجد من عتاة المجـرمين مـن لا يـزول إجرامـه إلا بالقتـل مـع العلـم 

لا تصــل إلـــى القتــل، بيـــد أن إجرامـــه  -مهمـــا فعــل بوجـــه عـــام  -أن عقوبتــه 
تعدى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمل مجتمع سوي، فهل يجوز للقاضي 

 الجنائية ؟. تعزيره بالقتل من خلال السياسة
يرى بعض أهل العلم أنه يجوز لسمام التعزير بالقتل، ويسـتدلون بـرأي 

و بعــض أصـحاب الإمـام أحمـد بـن حنبــل  –رحمـه الله تعـالى  –الإمـام مالـك 

                                                 

 .٢1/ 1عابدين لمحمد أمين، ج انظر حاشية ابن - (٢)
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 -بجواز قتـل الجاسـوس المسـلم إذا اقتضـت المصـلحة  –عليهم رحمة الله  -
 قتله.  -أي السياسة الجنائية 

رحمهـــم الله  –الشـــافعي و أحمـــد بـــن حنبـــل كمـــا يـــرى أصـــحاب الإمـــام 
في قتل بعض دعاة البدع التي تشكل خطرا على العقيدة الإسـلامية  –تعالى 

من مثـل منكـر القـدر و الـداعي إلـى الـرفض، و أمثـال هـؤلاء بالاعتمـاد علـى 
 (1)السياسة الجنائية الشرعية.

سـتدل : ) قـد ي-عليـه رحمـة الله تعـالى  –قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
علــى أن المفســد إذا لــم ينقطــع شــره إلا بقتلــه فإنــه يقتــل، بمــا رواه مســلم فــي 

قال: سمعت رسـول الله  –رضي الله عنه  –صحيحه، عن عرفجة الأشجعي 
يقــول: مــن أتــاكم وأمــركم جميــع علــى رجــل واحــد،  –صــلى الله عليــه وســلم  –

يــة ســتكون . و فــي روا(2)يريــد أن يشــق عصــاكم، أو يفــرق جمــاعتكم فــاقتلوه "
هنــات و هنــات، فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذه الأمــة، و هــي جميــع فاضــربوه 

. وكذلك قد يقال في أمـره، يقتـل شـارب الخمـر فـي (3)بالسيف كائناً من كان "
رضـي الله عنـه  –الرابعة، بدليل ما رواه أحمـد فـي مسـنده عـن ديلـم الحميـري 

                                                 

 – ٢٠8/ ١9انظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فق الفقه، أحمد عبد الحليم ابن تيمية ، ج - (٢)
/ ٢هـ، ج٢1٠٠.  الدراري المضية، محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، بيروت 1٠1/ 11ج

شمس الحق العظيم  . عون المعبود، محمد111/ 9. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج18٠
. شرح النووي على ٠/١١1هـ، ج٢1٢1آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية عام 

صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 
لجيل بيروت . نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ا٢١/1٠هـ، ج٢18١عام 

 .٢11 -٢11/ 9م، ج٢8٠1
،  ٢91١رواه مسلم في صحيحه، باب حكم من فرق أمر المسلمين و هو مجتمع، برقم  - (١)

 .1/٢19٠ج
،  ٢91١رواه مسلم في صحيحه، باب حكم من فرق أمر المسلمين و هو مجتمع، برقم  - (1)

 .1/٢1٠8ج
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قلـت: يـا رسـول الله إنـا ، ف-صلى الله عليه وسلم  –قال: سألت رسول الله  -
بــأرض نعــالج بهــا عمــلًا شــديداً، و إنــا نتخــذ شــراباً مــن القمــح نتقــوى بــه علــى 
أعمالنـــا و علـــى بـــرد بلادنـــا، فقـــال: هـــل يســـكر ؟ قلـــت نعـــم. قـــال: فـــاجتنبوه. 

. وهــذا لأن (1)قلــت: إن النــاس غيــر تاركيــه. قــال: فــإن لــم يتركــوه فــاقتلوهم " 
 .(2)الصائل إلا بالقتل قتل (  المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع

فمــن مصــلحة الأمــة أن تفعــل السياســة الجنائيــة الشــرعية، فهنــاك مــن 
المجرمين من لا تردعهم العقوبات المنصوص عليها، فيلزم لأمثال هؤلاء أن 

 تشدد عليهم العقوبة حفاظاً على المجتمع، وأعضائه من هؤلاء.
ي الحاشـية: ) رأيـت فـي فـ -عليه رحمـة الله  –قال الإمام ابن عابدين 

الصارم المسلول للحافظ ابـن تيميـة أن مـن أصـول الحنفيـة أن مـا لا قتـل فيـه 
عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبـل إذا تكـرر فلسمـام أن يقتـل 
فاعله، و كـذلك لـه أن يزيـد علـى الحـد المقـدر إذا رأى المصـلحة فـي ذلـك. و 

و أصـحابه مـن القتـل  –الله عليـه وسـلم صـلى  –يحملون ما جـاء عـن النبـي 
فــــي مثــــل هــــذه الجــــرائم علــــى أنــــه رأى المصــــلحة فــــي ذلــــك و يســــمونه القتــــل 
سياســـة، و كـــان حاصـــله أن لـــه أن يعـــزر بالقتـــل فـــي الجـــرائم التـــي تعاظمـــت 
بــالتكرار. و لسمــام قتــل الســارق سياســة إذا تكــرر منــه ذلــك، و أن مــن تكــرر 

بالفســاد. و كــل مــن كــان كــذلك يــدفع شــره منــه الخنــق يقتــل بــه سياســة لســعيه 
 .(3)بالقتل ( 

مما سبق نـرى أن كـل جريمـة خطيـرة تكـررت مـن ذات الفاعـل فلسمـام 
 أن يعاقب المجرم بالقتل بالاعتماد على السياسة الجنائية الشرعية. 

                                                 

 .1/١1١مسند الإمام أحمد، ج - (٢)
 .11٠ – ١9/111وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية، جكتب و رسائل  - (١)
 . 11 – 1/1١حاشية ابن عابدين، محمد بن أمين، ج - (1)
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و الحقيقة أن كل من عظم شره، و استفحل خطـره و لـم يكـن لأي حـد 
كــان للقاضــي أن يحكــم عليــه بالقتــل بالاعتمــاد أو تعزيــر أن يردعــه أو يزجــره 

علـى السياسـة الجنائيــة حمايـة للحفـاظ علــى أمـن المجتمـع، وأفــراده مـن خطــر 
 هذا المجرم و شروره.

 ملاحظات على اتجاهات السياسة الجنائية
 المعاصرة في ضو   الفقه الإسلامي  

لات السياسة الجنائية المعاصرة تشترك مـع  الفقـه الإسـلامي  فـي مجـا
واسعة ومصالح متفقة وقواسم مشتركة تتمثل في كثير من الأهداف والوسائل 
الماديــة والفكريــة وغيرهــا،  ولا ينبغــي بحــال تجاهــل الدراســات الكثيــرة فــي علــم 
الإجــرام وأســباب الإجــرام ودوافعــه وكــل مــا انتهــت إليــه حقــائق العلــم كــالطرق 

اني والأسـاليب الفنيـة العلمية للكشـف عـن الجريمـة ووسـائل التعـرف علـى الجـ
والأدوات والآلات التقنيــــة ومــــا يتصــــل بتأهيــــل المجــــرمين فــــي الإصــــلاحيات 

 ونحو ذلك.
وكـذا الدراســات النفســية التــي تســاعد علـى تقــديرا لعقــاب والوصــول إلــى 
تحقيــق أهــداف السياســة الجنائيــة،  فكــل مفيــد ونــافع فــي هــذا البــاب لا نعــده 

فقــه الإســلامي  ،  بـل نعتبــره مــن صــميمها بعيـدًا عــن السياســة الجنائيـة فــي ال
وجزءًا منها. فإن الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها فهو أحق الناس بها ومـع 
هذا التطابق والتوافق وانتهاء السياسة الجنائيـة المعاصـرة فـي بعـض أحكامهـا 
إلــــى مــــا بــــدأت بــــه  الفقــــه الإســــلامي  فهنــــاك تبــــاين جــــوهري وأساســــي بــــين 

قائمًــا ســـواء مـــن حيــث الأســـس والمنطلقــات أم مـــن حيـــث السياســتين لا يـــزال 
طــرق الوقايــة مــن الجريمــة أو مــن حيــث سياســة التجــريم والعقــاب أو التطبيــق 

 والنتائج،  وفيما يلي أعرض لهذا الملاحظات في المباحث الآتية:
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 الموازنة بين السياستين في الأسس والمنطلقات:
تمتاز السياسة الجنائية فـي الفقـه الإسـلامي  بأساسـها الإيمـاني المتـين 
وثوابتهــا التجريميــة والعقابيــة وكثــرة مصــادرها وأصــولها ومقاصــدها وقواعــدها 
فهــي كشــجرة طيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا ممتــد عبــر الأزمــان والقــرون فمهمــا 
ل تشـــعبت وانتشـــرت فهـــي موصـــولة بأســـاس ركـــين لا تنقضـــه ولا تعارضـــه بـــ

تؤيــده وتســتمد منـــه،  فعلاقتهــا بالأصـــل علاقــة تعليــة للبنـــاء وامتــداد وشـــمول 
لحـــاق كـــل جديـــد وطـــارئ ورده إلـــى الأصـــول العامـــة،   وانتشـــار واســـتيعاب،  وا 
تلك الأصول التـي تتسـع لكـل صـواب ومفيـد مهمـا تباعـدت الأزمـان واختلفـت 

أو  الأمصــار دون نقــض لنســاس أو تغييــر للثوابــت أو تعــارض أو تعــارض
تضــاد فقــد أحكمــت واتصــلت بعلاقــات مؤبــدة وخصــائص دائمــة تحــافظ علــى 
مميـــزات الإنســـان وروابطـــه ومصـــالحه والأهـــداف التـــي مـــن أجلهـــا خلـــق فـــي 
حدود القدرة والاختيار الإنساني وضمن الاضطرار القهر الربـاني،  فـي حـين 
 أننــــا نجــــد السياســــة الجنائيــــة فــــي الأنظمــــة الوضــــعية فاقــــدة لنســــاس المتــــين
والمنطلق المكـين فصـارت بـلا قـرار ولا مطـار تنطلـق منـه وتحـط فيـه،  فبـدل 
أن تنطلـــق مــــن الإيمــــان الجــــازم انطلقــــت مــــن الظنــــون والافتراضــــات العقليــــة 
المبنية على متغيرات لا يثبت لها شكل ولا يدوم لها رسم كأنها شجرة اجتثـت 

ـــذلك جـــاءت أسســـها الفلســـفية م ـــة مـــن فـــوق الأرض مـــا لهـــا مـــن قـــرار ول تباين
متعارضــة متناقضــة يـــدحض بعضــها بعضًـــا ويــنقض بعضـــها بعضًــا وصـــار 
الأســــاس اللاحــــق يبطــــل الســــابق ويصـــــمه بشــــتى نعــــت الجهــــل والتخريـــــف،  

 هم هج ني نى ُّٱ والخيال الزيف،  فهي في ذلك كما قـال تعـالى:

 لخ ٱُّٱتعــالى أيضًــا:  الله كمــا قــال و(، 19)الأعــراف:  َّ  بم....    هىهي

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

 يى يخيم يح يج هي هى  هم هج نىني نم نخ



 

 

 [م0202 يناير] نووالعشر السادسالعدد )مجلة الدراية(

244  

)البقـــــــــــــــــــرة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
(،  فمــن المثاليــة المغرقــة فــي الخيــال والخرافــة إلــى الماديــة الموغلــة فــي ٢٢1

الســطحية والقصــور،  وخــلال هــذا التخــبط والتــردد قــد تصــادف أحيانًــا صــواباً 
ـــك الصـــواب  ـــه الإســـلامي  إلا أن ذل ـــي رســـمتها  الفق يبقـــى يوافـــق الأســـس الت
 متأرجحًا ومعرضًا للبطلان لعدم قيامه على أساس قوي وقاعدة متينة.

وبعكس السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  فإن مصادرها في النظم 
الوضـــعية قليلـــة غيـــر واضـــحة ومبهمـــة ممـــا جعـــل العلـــوم المختلفـــة تتنازعهـــا 
ــــا خالصًــــا كــــادت تصــــبح بعــــد ظهــــور ــــت علمــــاً قانونيً  وتــــدعيها فبعــــد أن كان
النظريات الاجتماعية من أبواب علم الاجتماع وعلم الاجتماع يمكـن أن يفيـد 
السياســة الجنائيــة لكنــه لا يمكــن أن يقــوم مقــام الفقــه والقــانون ومثلــه فــي ذلــك 
ـــة الكبيـــرة التـــي  ـــم والطـــب وغيرهـــا مـــن المعـــارف. وبـــرقم النقل علـــم الـــنفس وعل

ن المجـالات الفكريـة حدثت للسياسة الجنائية في النظم المعاصرة فـي كثيـر مـ
والمادية إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التحديـد الـدقيق للمصـادر التـي تؤخـذ منهـا 
والقواعــد التــي تثــري مضــمونها كمــا ينقصــها التحديــد الــدقيق لمضــامينها كــي 

 تتميز،  ولا يضاف إليها ما ليس منها.
 وينقص السياسة الجنائية فـي الـنظم الوضـعية أيضًـا الثوابـت التـي هـي
بمثابة الهيكل العظمي في الأحياء فإن خلوها من الثوابـت افقـدها القـدرة علـى 
التماســك والتــأثير وحفــظ التــوازن والوســطية حتــى صــارت تتخــبط بــين الإفــراط 
ـــردع ومـــن كـــتم  ـــى الميوعـــة التـــي لا ت ـــرحم إل والتفـــريط فمـــن القســـوة التـــي لا ت

جرة والحيوانيـــــة الأنفــــاس وتجميـــــد العقـــــول وخنـــــق الأرواح إلـــــى الإباحيـــــة الفـــــا
الداعرة،  فإن حرمان الأمم من حماية القيم الكبرى التـي تحفـظ روابـط الأسـرة 
والمجتمـع والخصـائص الإنسـانية أفضـى إلـى ضـعفها وتلاشـى احترامهـا شــيئًا 
فشـــيئًا،  حتـــى كـــادت تنـــدثر وتفقـــد هيبتهـــا واحترامهـــا فـــإن مـــن عوامـــل نجـــاح 
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مايتهــا الدائمــة للقــيم الكبــرى بمــا الساســة الجنائيــة فــي المجتمعــات الإنســانية ح
يردع ويصون،  وترسيخ ذلـك فـي الأجيـال المتتاليـة،  عـن طريـق تعلـيم مزايـا 
تلــك القــيم،  وقــبح مــا يخــل بهــا ويناقضــها وبيــان الجــزاء الــرادع لمــن يعتــدي 
عليهــا،  أو يقــدم علــى انتهاكهــا فــإن ثبــات الأحكــام يــؤدي إلــى انتشــارها عــن 

حتــــى تصــــبح مركــــوزة فــــي الضــــمائر راســــخة فــــي  طريــــق التعلــــيم والتــــداول، 
الوجــدان،  وكــل ذلــك يســاعد فــي إعــداد الضــمائر وتهيئــة النفــوس للاســتجابة،  
وتحقيق أهداف السياسة الجنائية والوصـول إلـى أعلـى درجـات الوقايـة والمنـع 
والأمـــن والاســـتقرار. ثـــم إن الثوابـــت التـــي  نقصـــدها ليســـت مـــن بـــاب الـــتحكم 

نمــــا ات صــــفت بالثبــــات مــــن كونهــــا ضــــرورية لسنســــان،  كحفــــظ والتخييــــر،  وا 
العــرض والــنفس بالعقوبــات الرادعــة،  ولا يجــوز بحــال أن يتحــول قبحهــا إلــى 
حســن،  فقــد جــاءت جميــع الشــرائع الســابقة بقبحهــا،  ولــن يتغيــر حالهــا أبــدًا 

 ودائمًا إلى يوم القيامة،  أو يؤثر في حظرها اختلاف الزمان والمكان.
ياســة الجنائيــة الوضــعية المعاصــرة مــن تأبيــد الحمايــة وعنــدما خلــت الس

الكافية للقيم الكبرى وصار كل شيء فيها قابلًا للتغيير والتبديل تعذر ترسـيخ 
القيم المشتركة ونشـرها فـي الأجيـال ومنـع مـن تكـوين ضـمير مجتمعـي موحـد 
ينفر من القبح،  ويستجيب لمقتضيات السياسة الجنائية ويساعد على التقليل 

الجــرائم وحــرم النــاس مــن جلــب المصــالح غيــر المباشــرة والتــي قــد تخفــي  مــن
على كثير من الناس ودفـع المفاسـد البعيـدة وغيـر المباشـرة،  لاسـتعجال اللـذة 
وخفــاء العاقبــة علــى عامــة النــاس،  فــإن الإنســان خلــق عجــولًا يــؤثر العاجــل 

ن كانـت عاقبتهـا مهلكـة ويكـ ره مـا هـو ويزهد في الآجـل،  ويسـتعجل المتعـة وا 
ن كانت عاقبة نافعة وسعيدة متعته ولذته كاملة ودائمة.  خير وا 

 الوقاية: باعتبارالموازنة بين السياستين 
تميـــزت السياســـة الجنائيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي  بمـــنهج للوقايـــة يحقـــق 
أقصــى درجــات المنــع مــن الجريمــة وأعلــى مســتويات الأمــن،  وذلــك لســببين 
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ــدة للجريمــة والمســاعدة اثنــين: أولهمــا اســتفراغ الجهــ ــة العوامــل المول د فــي إزال
ــدوافع والبواعــث عليهــا بمــا يتفــوق عليهــا ويبطلهــا.  علــى انتشــارها ومقاومــة ال
وثانيهمــا: رقابــة الضــمير الحــي الــذي يدفعــه خــوف الله وتعظيمــه والحيــاء منــه 
إلى ترك المعاصي والعـدول عـن الجـرائم وأسـاس تلـك الرهبـة والهيبـة والخجـل 

ازم لا يختلجـــه شـــك ولا يعتريـــه وهـــم. والمداومـــة علـــى تربيـــة الأفـــراد إيمـــان جـــ
بالعبــادات المتنوعــة وغيرهــا فتنشــأ علــى حــب الخيــر وســرعة الاســتجابة إليــه 

 وكره الشر والمعاصي والنفور منها.
أما السياسة الجنائية فـي الـنظم المعاصـرة فبـرغم حرصـها علـى الوقايـة 

ر مـن عوامـل الإجـرام وعلاجهـا لجملـة مـن والتنويه بها ونجاحها في إزالـة كثيـ
أســبابه. إلا أنهــا تقــف متفرجـــة عنــد أخطــر العوامـــل وأكثرهــا تفريخًــا للجريمـــة 
زالتهــا والســبب فــي  وأقواهــا مســاعدة علــى انتشــارها،  ولا تعمــل علــى منعهــا وا 
ذلك الضعف البشري الـذي يعـم سـائر النـاس بمـا فـيهم القـائمين بـأمر التنظـيم 

يقــدرون علــى عصــيان شــهواتهم وحرمــان أنفســهم مــن اللــذات والتشــريع،  فــلا 
ـــو كانـــت عواقبهـــا وخيمـــة ومـــن ثـــم رامـــوا المســـتحيل  ـــة حتـــى ول والمتـــع العاجل
فحـــاولوا الجمـــع بـــين الوقايـــة مـــن الجريمـــة ومنعهـــا والتقليـــل منهـــا،  وتحقيـــق 
الأمن،  مع ترك أشد دوافعها قوة وأكثر عوامـل انتشـارها سـرعة،  بـلا مدافعـة 

انعــــة ومــــن هنــــا وجــــدنا الــــنظم الوضــــعية فــــي غفلــــة تامــــة عــــن خطــــر ولا مم
المهيجات الجنسية والسعار الجنسي الحيـواني وأنـواع الشـذوذ الدنيئـة وانتشـار 
المسكرات التـي تغتـال العقـول لتزيـل باغتيالهـا كـل عـائق مـن عوائـق الجريمـة 
وهــــذا يبــــين حاجــــة البشــــر الماســــة إلــــى الحمايــــة لهــــم مــــن أنفســــهم وشــــهواتهم 

أهوائهم إيثاراً لنمن والمصالح الحقيقيـة التـي يجـب التضـحية بمـا دونهـا مـن و 
الشهوات وميول الأفـراد ونفـورهم الشخصـي للظفـر بـأعلى مسـتوى مـن الوقايـة 
والأمن والاستقرار،  وعليه فالواجب أن تكون السـيادة للشـرع كمـا هـو الأصـل 

لمصالح وقد تـدرك في الفقه الإسلامي  ؛ لأن العقول قد تخفى عليها بعض ا
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أخــرى ولكنهــا تــرفض العمــل بمــا يحققهــا لغلبــة الشــهوات وتعجــل اللــذات،  ولا 
شــك أن مــن يــروم الوصــول إلــى أعلــى درجــات الوقايــة مــن الجريمــة دون ســد 
منابعها وغلق منافذها والتضحية بالأدنى للظفر بالأكمل والأعلى. فإنه يـروم 

لعـود أعـوج وأنـى لمـن يتعـرض المحال من الطلب فهيهات أن يستقيم الظـل وا
لطوفــان إغــراءات الإجــرام أن يتماســك وهــو تحــت تــأثير تلــك المــؤثرات التــي 
تــذهب عقلــه أو تجعــل زمــام إرادتــه يفلــت وضــميره يمــوت فيصــبح حالــه كمــا 

 قيل:
 ألقان في اليم مكتوف ا وقال له    إياب إياب أن تبتل بالما 

ة المعاصـــرة أيضًــــا وممـــا يلاحـــظ علـــى السياســـة الجنائيــــة فـــي الأنظمـــ
ــدوافع،  والبواعــث الإجراميــة،  والســبب فــي ذلــك  فشــلها الــذريع فــي مقاومــة ال
ضــعف الــردع النصــي للتجــريم والعقــاب فيهــا،  وبخاصــة فيمــا يتصــل بحمايــة 
المصــالح الكبـــرى لسنســان،  وهـــذا الضــعف يرجـــع إلــى خلـــو سياســة التجـــريم 

خوف العقاب الأخروي الذي والعقاب النصي من القوة الإلزامية الداعمة مثل 
لا يفلت منه المجرمون،  كما أن إسقاط ثوابت التجـريم والعقـاب فـي السياسـة 
الجنائية المعاصرة،  حرمها من الانتشار وقطع ترسيخها في الأذهان،  ومنع 
توارثها في الأجيال،  فهانت القيم الكبرى لدى الناس،  ولم يعيروهـا اهتمامـاً،  

ــــيهم انتهاكهــــا ــــم إن التغييــــر وســــهل عل ــــداء عليهــــا،  ث ــــديل  والاعت ــــدائم والتب ال
المستمر للعقوبات،  واتجاهها في كل مرة نحو التخفيف كل ذلك أفضى إلـى 
ضــعف مــزمن فــي عوامــل المقاومــة ولــم تســتطع السياســة الجنائيــة المعاصــرة 
إدراك حكمـــة  الفقــــه الإســــلامي  فـــي الجمــــع بــــين مقاومـــة الــــدوافع الإجراميــــة 

وقوعهــا مــع المرونــة والتخفيــف بعــد وقوعهــا،  دون تعــارض أو  بالثوابــت قبــل
 تناقض.

ــــي الأنظمــــة الوضــــعية،   ــــدم مفهــــوم الضــــمير ف ــــى مــــا تق ذا أضــــفنا إل وا 
بصـــورته الباهتـــة وانقطاعـــه عـــن مصـــدر الطاقـــة والإمـــداد وهـــو الإيمـــان بـــالله 
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 وحبه وخشيته ومراقبته والحياء منه،  وعدم تعاهده بالتزكية والتربية.
ك يكشف لنا لخلل الخطير الذي يقعد بسياسة الوقاية في النظم فكل ذل

المعاصــرة عــن الوصــول إلــى أهــدافها؛ لأن التعويــل فــي الكــف عــن الجريمــة 
علــى الشــعور الــذاتي للضــمائر والطاقــة الكامنــة فيهــا عنــد بعــض الأفــراد دون 
ـــى مـــنهج منطقـــي معقـــول،  أو مســـوغ  مـــؤثر خـــارجي ودون تأســـيس ذلـــك عل

 ضرب من الأماني والأحلام،  والتواكل وانتظار الصدف.  واقعي مقبول،
 التجريم. باعتبارالموازنة بين السياستين 

سياســـة التجـــريم فـــي الفقـــه الإســـلامي  تحمـــي القـــيم الأخلاقيـــة وتحظـــر 
الإخلال بها والتعدي عليها وتعلي مـن شـأنها لكنهـا مصـلحة حقيقيـة لسنسـان 

قــت ذاتــه حمــى لجميــع المصــالح تحفــظ كيانــه وتصــون كرامتــه،  وهــي فــي الو 
الأخــرى. وحــريم لهــا تــذب عنهــا،  وتعتــرض كــل هجــوم عليهــا،  وصــدق مــن 

 قال:
نما الأمم الأخلاق ما بقيت    فعن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا  وا 

ثــم إن  الفقــه الإســلامي  قــد حظــرت جميــع المفاســد والخبائــث والقبــائح 
جـال فيـه للمراجعـة والمراوغـة الخطيرة المخلة بمصالح العباد حظرًا مؤبدًا لا م

ومـــا ســـواها ممـــا يحتمـــل التغييـــر والتحـــول والتبـــديل،  حســـب الزمـــان والمكـــان 
فوضـــــت حظرهـــــا أو إباحتهـــــا للاجتهـــــا الفقهـــــي الـــــذي يحكمـــــه مـــــنهج علمـــــي 
موضـــوعي يعتمـــد علـــى أصـــول وقواعـــد ولاحـــظ فيـــه للتشـــهي والميـــل والنفـــور 

 الشخصي أو الفئوي أو القومي أو العددي.
خــلاف السياســة التجريميــة فــي الــنظم الوضــعية فإنهــا قــد تخلــت وهــذا ب

نمــا قصــرت  عــن  حمايــة القــيم الأخلاقيــة بــالتجريم والعقــاب ولــم تحفــل بهــا وا 
حمايتها على المصالح المادية وما كان ضرره مباشرًا من غيرهـا،  ولـذلك لـم 
 تجرم الزنا بـإطلاق ولا شـرب المسـكر بـإطلاق،  ولا مـا تعـده حريـة شخصـية، 
ولو كان انتهاكًا لقيمة خلقية أو دينية وغير ذلك،  وكلهـا تنطـوي علـى تهديـد 
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ن خفيـــت تلـــك المصـــالح علـــى العقـــول،  وينـــذر  لمصـــالح إنســـانية كبـــرى،  وا 
انتهاكهـــا بعواقــــب وخيمــــة وشــــر مســـتطير علــــى الــــروابط الأســــرية والإنســــانية 

راض والاجتماعيــة لأنهـــا تعمـــل علـــى محـــو الخصـــائص وتفكيـــك الـــروابط وانقـــ
 النوع واضطراب القيم.

ثم إن الاعتماد في التجريم على الأغلبية العددية إعمالًا لمبـدأ السـيادة 
للشــــعب،  أفضــــى إلــــى رفــــع صــــفة القــــبح والتجــــريم عــــن جملــــة مــــن المفاســــد 
والجرائم التي اتفقت على قبحها وحظرهـا جميـع الشـرائع السـماوية،  وأجمعـت 

لســليمة،  مــن مختلــف الأمــم طــوال علــى كرههــا وبغضــها واســتهجانها الفطــر ا
قـــــرون عديـــــدة وأجيـــــال متعاقبـــــة،  وســـــبب ذلـــــك هـــــو اتبـــــاع أهـــــواء الأكثريـــــة 
البرلمانيــــة،  التــــي كافــــأت البشــــرية فــــي أوج تقــــدمها وري حضــــارتها بإضــــفاء 
المشــروعية علــى الرذائــل والخبائــث والفــواحش مثــل الشــذوذ الجنســي والــدعارة 

د،  وربمـــا أســـقطت المشـــروعية عـــن والإجهـــاض وغيرهـــا مـــن الجـــرائم والمفاســـ
المصالح الحقيقية الدائمة للبشرية ووصمتها بالقبح والتجريم،  وما الذي يمنع 
من ذلك؛ ما دام كلمـا شـاعت رذيلـة وعمـت واعتادهـا المفسـدون؛ تحولـت مـن 
القــبح إلــى الحســن ومــن التحــريم والتجــريم إلــى الإباحــة والتخييــر وقــد تتطــور 

المــنهج ليصــل النــاس إلــى حــال لا يعرفــون فيهــا سياســة التجــريم حســب هــذا 
معروفًــا ولا ينكــرون منكــرًا وقــد يــرون المعــروف منكــرًا والمنكــر معروفًــا إلا مــا 

 وافق أهواء وشهوات الأكثرية الضالة أو الأقلية المستبدة.
 العقاب: باعتبارالموازنة 

 تتفوق سياسة العقاب في الفقه الإسلامي  بقوة المشـروعية التـي تـذعن
لهـــا النفـــوس وتســـلم لهـــا العقـــول ويرضـــى بهـــا الوجـــدان؛ ذلـــك لأن مشـــروعية 
العقــاب فيهــا تتصــل بالمشــرع الأعلــى وتــأتي مــن الله الخــالق والمربــي والمالــك 
لسنســان،  فهــو عبــده وصــنعته،  والقــادر علــى تركيــب أعضــائه بعــد التفكــك،  

عادتـــه حيـــاً بعـــد المـــوت،  فكـــل مـــا يقضـــي بـــه تجاهـــه فهـــو عـــين الصـــ واب وا 
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والحــق،  ويحظــى بالطاعــة القلبيــة والإذعــان والاستســلام الكامــل،  وقــد شــرع 
الله جل شأنه العقوبات المقدرة رحمة بعباده،  ليدلهم على ما ينفعهم ويمنعهم 
ممــا يضــرهم،  فهــي كــالحواجز القويــة التــي تحفظهــم مــن الســقوط فــي الهاويــة 

قيقًــا لمصــالحهم وجبــرًا وتصــدهم عــن الوقــع فــي المهالــك طلبًــا لمــا يفيــدهم وتح
 لأخطائهم كي يظفروا بالسعادة وينتفعوا بالوجود في عاجل أمرهم وآجله.

كمـــا تميـــزت السياســـة العقابيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي  أيضًـــا بـــالتفويض 
الفقهــي،  فيمــا عــدا العقوبــات المقــدرة وفــي حــدود منطلقــات  الفقــه الإســلامي   

ك لاســتيعاب الحيــاة فــي جميــع ومصــادرها ومقاصــدها وقواعــدها وروحهــا وذلــ
أجيالهـــا،  مـــن لـــدن البعثـــة المحمديـــة إلـــى أن يـــرث الله الأرض ومـــن عليهـــا؛ 
مراعــــاة للمتغيــــرات،  فــــي عــــالم يــــزداد ازدحامًــــا ببنــــي الإنســــان وتتــــوالى فيــــه 
الاكتشــــافات العلميــــة البــــاهرة،  وتتجــــدد فيــــه الوســــائل والأعــــراف والعلاقــــات،  

ــــــه الأفكــــــار والمعــــــاني  ــــــد في ــــــه طــــــرق العــــــيش والمواصــــــلات وتتول وترقــــــى في
 والاتصالات وآلات الحرب،  وتزداد فتكًا وتتغير فيه موازين القوة.

ومــن محاســن سياســة العقــاب فــي الفقــه الإســلامي  اعتمادهــا السياســة 
ـــد العقـــابي،  وذلـــك حـــين قـــررت تفـــويض القضـــاء فـــي اختيـــار العقوبـــة  التفري

جريمــــــة وظــــــروف الجــــــاني للجريمــــــة التعزيريــــــة بمــــــا يلائــــــم مــــــدى خطــــــورة ال
صــلاحه وعلاجــه  الاجتماعيــة،  والنفســية وســوابقه،  والأكثــر مناســبة لردعــه وا 
عادته عضوًا صالحاً داخل المجتمع،  بما لا يخالف قطعيات الدين ويمكن  وا 
أن تســعه المصــادر وينســجم مــع المقاصــد ولا يتعــارض مــع مــا ألــزم بــه ولــي 

حسـن هـذا التوجـه تعـدد العقوبـات  الأمـر مـن الاجتهـادات الفقهيـة،  ويزيـد فـي
وكثرتها حيث إنها تبدأ من أقلها إلى أشدها وبينهما عـدد لا يحصـى يسـتطيع 

 القاضي اختيار الأنسب والأقرب إلى تحقيق أهداف السياسة الجنائية.
ذا نظرنـــا إلـــى السياســـة الجنائيـــة الوضـــعية فـــي الـــنظم المعاصـــرة فـــي  وا 

بضــــعف المشــــروعية ولــــم تفلــــح  ضــــوء المميــــزات الســــابقة نجــــد أنهــــا تتصــــف
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النظريات الفلسفية المختلفة في تسويغ تلك المشروعية إلا بقدر مجاراة الواقـع 
ــــة  ــــد ألقــــى ضــــعف المشــــروعية العقابي ــــة. وق والاســــتجابة للضــــرورة الاجتماعي
بظلالــه علــى العقوبــات المقــررة ســواء بالنســبة للــذين يضــعونها مــن المشــرعين 

الذين وضعت العقوبات لأجلهم،  فأما المقننون  والمقننين،  أو بالنسبة للناس
فهم جزء من النـاس الـذين توجـه إلـيهم القواعـد القانونيـة؛ ولـذلك يتعـذر علـيهم 
التجــرد مــن الشــعور بــالخوف مــن العقوبــات الرادعــة،  أو يعتــريهم الفــزع مــن 
تحمل مسؤولية إقامتها على أمثالهم وأقرانهم،  أو تسيطر عليهم رأفة سطحية 

وقتيــة،  فــيحملهم ذلــك كلــه علــى تقريــر عقوبــات خفيفــة غيــر رادعــة لا ورقــة 
تناسب خطـورة الجريمـة ولا ترقـى إلـى مقاومـة دوافعهـا،  وهـو مـا وقـع حقيقـة،  
حيث تمادت السياسة العقابية في هذا الاتجاه حتـى كـادوا يزيلـون آخـر عـائق 

ء عقوبـــة لاتســـاع الجريمـــة،  وســـرعة انتشـــارها،  وذلـــك بالـــدعوة الملحـــة لإلغـــا
 الإعدام،  وقد تم إلغاؤها فعلًا من بعض البلدان.

ذا كــان الاتجــاه إلــى تلطيــف العقوبــة هــو شــأن الأنظمــة الديمقراطيــة  وا 
التـــي تـــأثرت بالمدرســـة الاجتماعيـــة فـــإن الشـــأن يختلـــف عنـــدما يتصـــل الأمـــر 
بالأنظمة الاستبدادية فإن العقوبـات عنـدها تتجـه لقمـع الخصـوم والمعارضـين 

م وتعــــذيبهم والانتقــــام مــــنهم،  وبالتــــالي تتنــــاهى فــــي الشــــدة والقســــوة وتصــــفيته
 والفظاعة.

وفـي الحـالين فـإن موقـف عمـوم النـاس منهـا سـيكون فـي الغالـب فقـدان 
الطاعـة القلبيـة،  والاسـتجابة الطوعيـة،  وعمـل المسـتحيل فـي سـبيل الإفـلات 

وغيـــر منهـــا،  والتحايـــل عليهـــا بشـــتى الأســـاليب ومختلـــف الطـــرق المشـــروعة 
المشــروعة؛ لأنــه متــى نجــى مــن الإدانــة القضــائية فقــد كســب كــل شــيء ولــم 
تلاحقــــه عدالــــة أخــــرى تــــنغص عليــــه حياتــــه،  ولا يقلقــــه وخــــز ضــــمير يلومــــه 
ويعاتبه،  والسبب في ذلك كله ضعف المشروعية وعدم رد كل شيء لأصـله 

 بما يرضي القلب ويقنع العقل.
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العقـاب واختيـار العقوبـة بنـاء  وبرغم ارتفاع أصوات كثيرة تنادي بتفريـد
علـــى دراســـات نفســـية واجتماعيـــة لكـــل مجـــرم،  للوصـــول إلـــى تقـــدير العقوبـــة 
الملائمة لكل جريمة ولك مجـرم،  إلا أن معظـم السياسـات العقابيـة الوضـعية 
ــم تصــل بعــد إلــى مــا بــدأت بــه  الفقــه الإســلامي  ،  حــين أقــرت  المعاصــرة ل

شـــرحها،  وبقيــــت القـــوانين العقابيــــة نظريـــة التفـــويض القضــــائي،  كمـــا ســــبق 
محافظــة علـــى تقـــدير جميــع العقوبـــات لجميـــع الجــرائم المقننـــة،  دون إعطـــاء 
القضاء حـق الملاءمـة إلا فـي حـدود ضـيقة كالاختيـار بـين عقـوبتين أو أكثـر 
أو بــين حــدين أدنــى وأعلــى،  وهــذا ضــرب مــن التضــييق ينــافي مــا تنــادي بــه 

يغ القانونية الموروثة،  وتخل عن أهـداف الدراسات الحديثة وجمود على الص
السياســـــة الجنائيــــــة التـــــي تــــــروم الوصـــــول إلــــــى إصـــــلاح الجــــــاني وعلاجــــــه،  
ومســـاعدته علـــى الـــتخلص مـــن أثـــر الإجـــرام،  والرجـــوع إلـــى كنـــف المجتمـــع،  
ــــة الوضــــعية النظــــر عــــن  ــــة صــــرف السياســــة العقابي وممــــا زاد فــــي الطــــين بل

لبـــاً فــــي عقوبــــات الســــجن بمختلــــف العقوبـــات البدنيــــة وغيرهــــا،  وحصــــرها غا
مسمياته والغرامـة بـاختلاف مقاديرهـا،  وبهـذا الاتجـاه تكـون السياسـة الجنائيـة 
المعاصــرة قــد ضــيقت واســعًا وانحصــرت فــي نفــق مظلــم وتركــت آفاقــاً لا حــد 
لها،  وصارت بذلك كمن قصر علاج جميع الأمراض والأسقام وفي مختلف 

 دوية وأعرضت عما سواهما.البيئات والأزمان في نوعين من الأ
مع أن السجن بصفته عقوبة منتشرة قد تعرض لانتقـادات كثيـرة ومنهـا 
العــــبء المــــالي الــــذي يكلــــف الــــدول اقتطــــاع جــــزء كبيــــر مــــن قــــوت الشــــعوب 
ودخلهـــا،  وتحولـــه فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى محاضـــن لتخـــريج المجـــرمين 

كراههـا علـى البطالـة والبقـاء عالـة  وتفريخ الجريمة وتجميد الطاقات البشـرية وا 
فوق حرمان أعداد كبيرة مـن الأسـر مـن العائـل الـذي يجلـب لهـم لقمـة العـيش 
ويرعاهم ويحميهم من غائلة الحاجة والفقر والضياع والتشـرد ومـع ذلـك قـد لا 
يحقــق الســجن الــردع المطلــوب لــبعض المجــرمين ولا يناســب الــبعض الآخــر 



 

 فقه الإسلامي والقوانين الوضعية  في ال السياسة الجنائية
 
 

 202 

 وقد يشجع بعضهم على العود إلى الجريمة.
وسيبقى السجن عقوبة من أشهر العقوبات وأهمها لكن حصـر العقوبـة 

 فيه غالبًا لكل مجرم غير مسلم.
 النتائج والتطبيق: باعتبارالموازنة بين السياستين 

يعــرف نجــاح كــل سياســة مــن السياســات عنــد تنفيــذها فــي واقــع الحيــاة 
 بمؤشـــــرات معروفـــــة ففـــــي السياســـــة الاقتصـــــادية يـــــدل ارتفـــــاع معـــــدل النمـــــو 
وانخفاض نسبة التضخم مثلًا على نجاح السياسة الاقتصادية موضـع التنفيـذ 
ويعرف نجاح السياسة الجنائية بمدى انخفـاض نسـبة الجريمـة عامًـا بعـد عـام 

 في ظروف معينة وأوضاع محددة.
ذا نظرنـــا إلـــى نتـــائج التطبيـــق الـــواقعي للسياســـة الجنائيـــة فـــي الـــنظم  وا 

ـــد المعاصـــرة نجـــد خطرهـــا فـــي تصـــاعد وح جمهـــا يـــزداد وانتشـــارها يتســـع،  فق
أن حجــم الجريمــة المســجلة فــي العــالم زاد )أفــادت إحصــاءات الأمــم المتحــدة: 

م وأن حجـــم جـــرائم العنـــف تضـــاعف ٢89٠م وســـنة ٢8٠1% بـــين ســـنة 11
 .(٢) (م بينما زادت جرائم السرقة ثلاثة أضعاف٢89٠و ٢8٠٠بين سنة 

يمـــــة كـــــل عـــــام ومعظـــــم المؤشـــــرات تـــــدل علـــــى اتجـــــاه تصـــــاعدي للجر 
وبخاصــة عنــدما ظهــرت الصــور الجديــدة لسجــرام كــالإجرام الواقــع علــى بيئــة 
ووسائل النقل مثل خطف الطائرات وسرقة البضائع المشحونة برًا وبحرًا وجوًا 
ــــي مضــــافًا إليهــــا جــــرائم  وســــرقة الســــيارات ووســــائل الاتصــــال الهــــاتفي والبرق

تعمالها ونشــرها وغســـيل الكمبيــوتر والاتجــار بالمخـــدرات والتحــريض علــى اســـ
الأمــوال وجــرائم الإرهــاب وغيرهــا ممــا لا حصــر لهــا. وازداد الأمــر ســوءًا لمــا 
ـــــل  ـــــل وســـــائل التخاطـــــب والنق ـــــة مث ـــــا الحديث اســـــتعمل المجرمـــــون التكونولوجي

                                                 

 .٢٢1،  ص١العوجي،  مصطفى،  دروس في العلم الجنائي،  ج (٢)
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 .(٢)والكمبيوتر والإلكترونيات المختلفة وغيرها من اختراعات
خيـــر مـــن ومـــا ذكـــر مـــن صـــور قاتمـــة للوضـــع الإجرامـــي فـــي الربـــع الأ

القــرن العشــرين إنمــا يــدل علــى الفشــل الــذريع للسياســة الجنائيــة الوضــعية فــي 
النظم المعاصرة. ومن غير شك فإن الفشـل الواقـع لـم يـأت بسـبب قلـة اهتمـام 
أو تقصـير مـن القـائمين علـى السياسـات الجنائيـة،  فقـد اسـتفرغوا وسـعهم فـي 

نما الخلل في الأسس وال منطلقات والعقائد الجوهريـة حدود الطاقة البشرية،  وا 
 في سياسة الوقاية والتجريم والعقاب كما تقدم تفصيله في المباحث السابقة.

ذا كـــان هـــذا حـــال السياســـة الجنائيـــة فـــي الـــنظم المعاصـــرة فإنهـــا فـــي  وا 
الفقه الإسلامي  قد وصلت إلى أعلى مستويات الأمن والاستقرار،  ووصـلت 

ى المعــدلات فــي مــدد مختلفــة مــن تــاريخ فــي تقليــل الجــرائم وتقليصــها إلــى أدنــ
البشــرية وتحقــق فعــلًا مــا وعــد بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين قــال 

يـا عـدي هـل رأيـت الحيـرة قلـت لـم أرهـا وقـد أنبئـت عنهـا،  ): (2)لعدي بن حاتم
قـــال: فـــإن طالـــت بـــك حيـــاة لتـــرين الظعينـــة ترتحـــل مـــن الحيـــرة حتـــى تطـــوف 

 .(1) (الله بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا
والظعينــة هــي المــرأة وحيــدة علــى راحلتهــا،  وقــد امتــدت الحيــاة بعــدي 
حتــى شــهد بنفســه وعــايش بذاتــه مــا وعــد بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
مـــن شـــيوع الأمـــن وتعميمـــه والوصـــول بـــه إلـــى درجـــة لا يتصـــور وقوعهـــا فـــي 

عـده وتكـرر تاريخ الإنسانية قبل الإسلام ولن يطمع نظام آخر فـي حصـولها ب

                                                 

 .٢٢1-٢٢1،  ص ١المرجع السابق،  ج (٢)
قبيلة  تولى عدي رئاسة قومه حاتم الطائي هو ابن  هـ 68عَدِيه بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي (١)

كان نصرانيا ثم أسلم من  حائل وهي منطقة أجا وسلمى بعد وفاة أبيه في أرض الجبلين طيء
 18صحابة النبي صلى الله عليه وسلم  كتاب الطبقات، خليفة بن خياط ص 

هـ،  ٢1٠٠البخاري،  محمد بن إسماعيل،  صحيح البخاري،  دار ابن كثير اليمامة،  بيروت،   (1)
 .٢1٢1،  ص1م،  ج٢89٠

https://ar.wikipedia.org/wiki/68_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
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ـــى الجريمـــة عـــدة مـــرات فـــي التـــاريخ،   ـــق هـــذا المســـتوى مـــن القضـــاء عل تحقي
وأحــدث مثــال لتأكيــد نجــاح السياســة الجنائيــة فــي الفقــه الإســلامي  تجــده فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية التــي أكرمهــا الله بتطبيــق ثوابــت التشــريع الجنـــائي 

وعملــت علــى حفــظ  الإســلامي،  فأقامــت الحــدود وأنفــذت أحكــام القصــاص، 
مقاصــد  الفقــه الإســلامي   ورعايتهــا بسياســة جنائيــة مؤسســة علــى مصــادر  
الفقه الإسلامي  ومقاصدها وقواعدها فصارت واحة أمن وأمان وحققت أدنـى 
معـــدل للجريمـــة فـــي العـــالم العربـــي وســـائر بـــلاد العـــالم كافـــة،  كمـــا جـــاء فـــي 

 .(١)ت العربية. وما ورد في الإحصاءا(٢)إحصاءات الأمم المتحدة
فقد أفاد التقرير الأول أن معدل الجريمة في المملكـة العربيـة السـعودية 
في جرائم القتل العمد والجرائم ضد الأمـوال والجـرائم الجنسـية مقارنـة بالمعـدل 

 العالمي المشترك في نفس المدة الزمنية هو الآتي:
عـــدل فــي جـــرائم القتـــل العمــد تقـــل الجريمـــة فـــي المملكــة إلـــى خمـــس الم

وفــــي جــــرائم الأمــــوال تقــــل فــــي  1،  8إلــــى  ٢العــــالمي المشــــترك أي بنســــبة 
أي بزيـــادة  8٠9،  1إلـــى  ٢،  1المملكـــة المعـــدل العـــالمي المشـــترك بنســـبة 

ضــــعفًا،  وفــــي الجــــرائم الجنســــية تقــــل فــــي المملكــــة عــــن المعــــدل  11حــــوالي 
 أي تزيـــد عـــن معــدلها فـــي المملكـــة ١1،  1إلــى  1العــالمي المشـــترك بنســـبة 

 العربية بخمس مرات.
  

                                                 

 .٢8٠٠/ ١1/8في  ٢88/1١/9تقرير الأمم المتحدة رقم  (٢)
 .19م،  ص ٢89٢المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي،  بغداد،  العراق،   (١)
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التابعـــة  كمـــا أظهـــرت إحصـــاءات المنظمـــة العربيـــة للـــدفاع الاجتمـــاعي
أن معـدل جريمـة القتـل  (1)م٢8٠8 – ٢8٠٠فيما بـين  لجامعة الدول العربية

العمــد والجــرائم ضــد الأمــوال والجــرائم الجنســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ة تمــت المقارنــة معهــا،  وتلــك أقــل المعــدلات فــي الجملــة بــين ســت دول عربيــ

 .(١)الدول هي: سوريا والسودان ومصر والعراق ولبنان والكويت
وبالنظر إلى هـذه الإحصـاءات المحايـدة يظهـر بوضـوح تفـوق المملكـة 
فــي منــع الجريمــة والوقايــة منهــا علــى دول تعــد أقــوى وأغنــى،  ووصــلت إلــى 

ية التاريخ في نظـام قمة الحضارة وملكت ناصية العلوم وبلغت في زعمها نها
 الحكم والإدارة والتسيير والقانون.

وهــذا مــا يــدل بــلا أدنــى ريــب علــى أن مــا حققتــه المملكــة فــي ذلــك إنمــا 
هــــو هبــــة  الفقــــه الإســــلامي  التــــي تمســــك قــــادة المملكــــة بتطبيقهــــا طاعــــة لله 
ذعانًــا لأمــره وصــبروا علــى ذلــك فتحقــق لهــم الأمــن والرخــاء واتبعــوا رضــوان  وا 

 الله.
  

                                                 

نسمة، مقارنة  ٠٠٠، ٢٠٠لكل  0.8 السعودية في الجريمة م بلغت نسبة١٠٢1وفي أحدث تقرير   (٢)
نسمة، وكان العمال في السعودية مصدر ما يزيد على  ٠٠٠، ٢٠٠لكل  ٠.1بالمعدل العالمي البالغ 

أحدث تقرير عالمي م، وجعل ١٠٢1% من الجرائم المرتكبة، بحسب تقرير أمني عن العام ١1
م، ١٠٢٠دولة خاضعة للتصنيف، في عام  ٢٢9بين  81لمؤشر الجريمة السعودية في المرتبة 

البشر،  % عن السنة السابقة.1.1انخفاض نسبة الجريمة بنسبة  وزارة الداخلية )السعودية( أعلنت
أغسطس  ٠، الطائف، سعيدالزهراني) مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية.م(١٠٠٠خالد )
  .ت الأحداث بديلا عن السجن""نظام جديد لعقوبا.(١٠٢1

. البداينة،  دياب،  ٢٠٠-9٠محمد محيي الدين عوض،  محاضرات في السياسة الجنائية،  ص  (١)
واقع وآفاق الجريمة في المجتمع العربي،  أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،  الرياض،  

 .١11-٢88هـ،  ص٢1١٠

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://web.archive.org/web/20170814052236/http:/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/54065/EB_263.pdf?sequence=1
https://web.archive.org/web/20170814052236/http:/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/54065/EB_263.pdf?sequence=1
https://web.archive.org/web/20190411172406/https:/www.al-madina.com/article/462508
https://web.archive.org/web/20190411172406/https:/www.al-madina.com/article/462508
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 :لخاتمة ا
شريعة غراء صالحة لكل زمن ولكل شعب ولكل ن  الفقه الإسلامي  إ

 .فرد سابقة على القوانين لاحقة عليها.
مهما بلغت من رقي فما زالت تحبو في نظر   ن  القوانين الوضعيةإ -

 الفقه الإسلامي   .
الإسلام أدق من موازين العقوبة في القوانين  العقوبة فيموازين ن  إ -

 عية.الوض
أضبط وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم  لجريمةمفهوم الإسلام لن  إ -

 القانون لها.
تبين مما سبق الفروق الجوهرية التي تتفوق بها السياسة الجنائية في  -

التي هي معدومة في السياسة الجنائية المعاصرة  الفقه الإسلامي
 سببت خللا خطيرًا أفضى لارتفاع مستوى الجريمة.

طر تلك العيوب عدم رجوع السياسة الجنائية القانونية لقطعي ومن أخ - 
وثابت تعود إليه مما جعلها هشة مهترئة متذبذبة متناقضة يلعن 

 آخرها أولها ولاحقها سابقها .
وأخطر ما يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها على -

 تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية.
ن المآخذ أيضًا عدم القدرة على النظرة المستقلة عن الميول وم

الشخصية من قبل المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن 
مواجهة العوامل المنتجة للجريمة فإن التشوق إلى تحقيق أعلى مستوى من 
الأمن والتقليل من الجرائم إلى أدنى حد لا يصحبه في الغالب التخلي عن 

والشهوات وهو ما انتهى إلى المحال لأن الجمع بين الضدين  الأهواء
مستحيل فإن إباحة الإثارة الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات 

 وغير ذلك لا يحقق الوقاية من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود.
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كما أن ضعف المشروعية يجعل تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية 
لأن ضعف المشروعية أشعر المقننين برأفة زائفة  ورحمة ظالمة الصعوبة؛ 

تخالف العدل وقصور في معرفة الأصوب والأصلح والأنسب،  مما جعلهم 
يتمادون في تسويغ الأعمال الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها 
بمقاومة مناسبة،  فجرهم ذلك إلى التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع 

الإجرام وزيادتها باستمرار،  ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو نسبة 
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة 
بكثافة واتساع،  كما أن حصر القوانين الوضعية للعقوبة في السجن،  
بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبًا ضيع فرصة الاستفادة من 

وهذا السبب فيه  وبات المتنوعة وبدائل مختلفة للردع والإصلاح والعلاج.العق
 جعل الرحمة فوق العدل وهذا بينا بطلانه.

 التوصيات: 
الإكثــار مــن المجتهــدين مــن علمــاء  الفقــه الإســلامي   والبــاحثين فــي 
السياسة الجنائية ليسـهم فـي رد الشـبهات والفهـم الخـاط   للشـريعة الإسـلامية 

لمجال ويجمعون بين متطلبـات العصـر مـن علـوم الـنفس والاجتمـاع في هذا ا
 وما يتعلق بالجرائم  وعلوم وفهوم  الفقه الإسلامي   وتراث الفقهاء .

التـــزام ثوابـــت السياســـة الجنائيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي  بإقامـــة الحـــدود -
والحكـــم بالقصـــاص فـــي جميـــع التشـــريعات بالـــدول العربيـــة والإســـلامية فإنهـــا 

 صين وسد مانع وسيف قاطع لدابر الجريمة.حصن ح
إعداد قضاة متخصصين بالمواصفات السابقة مضافاً إليها التمكن من 
الدراسات الاجتماعية والنفسـية ليكتسـبوا الملكـات الضـرورية التـي تمكـنهم مـن 
حسن اسـتعمال سـلطتهم التفويضـية فـي التفريـد العقـابي الـذي يحقـق المواءمـة 

ة والجريمــة وشخصــية الجــاني مــن أجــل ردعــه وعلاجــه والملاءمــة بــين العقوبــ
صلاحه وتكوين رجال الأمن تكوينًا علمياً يجمع بين الضـروري مـن علـوم  ، وا 
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الفقــه الإســلامي   بعامــة والتوســع  فــي السياســة الجنائيــة فــي الفقــه الإســلامي  
ــــة والمهــــارات الشــــرطية الفكريــــة منهــــا  بخاصــــة مــــع اكتســــاب الخبــــرات الأمني

ـــة و  ـــة وفنـــون والبدني ـــة مـــن وســـائل مادي ـــه التقنيـــة الحديث ـــى مـــا وصـــلت إلي أعل
وأســاليب فــي مكافحــة الجريمــة مــع تحصــينهم بالتربيــة الإيمانيــة لأنهــم العــين 
الســـاهرة علـــى أعـــراض النـــاس وأمـــوالهم وأنفســـهم فوجـــب أن يتصـــفوا بالأمانـــة 
 والحكمــة وحســن التــدبير والعــدل والإنصــاف واليقظــة والفطانــة والرحمــة والقــوة

 والشجاعة.
 أن يتوجه الباحثون لتقريب القانون لعلوم  الفقه الإسلامي   وطبيعتها .
أن تنهـي الحكومــات والهيئــات التقنينيــة وواضــعو القــوانين زمــن القــانون 

 الوضعي ويرجعون إلى الأخلاق والقانون الطبيعي في السياسة الجنائية.
لمشـرقة للشـريعة الجوانـب ا-بالتفاصيل-الإكثار من الدراسات المظهرة 
 والخلل القانوني في التصور الجنائي .

بيان الأثر الواقعي والمجتمعي للسياسـة الجنائيـة فـي القـانون الوضـعي 
 و الفقه الإسلامي  .

 حث الهيئات على المطالبة بتطبيق السياسة الجنائية الشرعية.
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 المراجع والمصادر:
ســـلامي  ، للـــدكتور محمـــد اتجاهـــات السياســـة الجنائيـــة المعاصـــرة و الفقـــه الإ

، الريـــاض، الأمنيـــة أ كاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم  المـــدني بوســـاق،
 .ـه٢1١1

، لمحمـد بـن إسـماعيل الصـنعاني، ت لقاضـي الآمـلإجابة السائل شـرح بغيـة 
، ط الأهــدلاغي والــدكتور حســن محمــد مقبــولي بحســين بــن أحمــد الســ

 .م٢891مؤسسة الرسالة، ط الأولى ، 
صـــــول، لمحمـــــد بـــــن علـــــي لأول إلـــــى تحقيـــــق الحـــــق مـــــن علـــــم اإرشـــــاد الفحـــــ

الشـوكاني، ت أحمـد عـزو عنايـة، ط دار الكتـاب العربـي، ط الأولـى ، 
 ـه٢1٢8

والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان، لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن  الأشباه
محمد، المعروف بـابن نجـيم المصـري، وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه: 

ـــر  ـــا عمي ـــى ، الشـــيخ زكري ـــة، بيـــروت، ط الأول ات، ط دار الكتـــب العلمي
 ه٢1٢8

ــــي ســــهل شــــمس  ــــن أحمــــد بــــن أب  الأئمــــةأصــــول السرخســــي، محمــــد ب
 . السرخسي، ط دار المعرفة ببيروت، بدون طبعة أو تاريخ

أصـول الفقـه الــذي ال يسـع الفقيــه جهلـه، للــدكتور عيـاض بــن نـامي الســلمي، 
 . ه٢1١1ط دار التدمرية، ط الأولى ، 

الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوز ية، ت م لاإع
ط دار الكتــــــــب العلميــــــــة، ط الأولــــــــى ،  م إبــــــــراهيم،لامحمــــــــد عبدالســــــــ

 .هـ٢1٢٢
فــي حــل ألفــاظ أبـــي شــجاع، لمحمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني، ت  الإقنــاع

 . مكتبة البحوث والدراسات، ط دار الفكر ، بدون طبعة أو تاريخ
عبيــد القاســم بــن ســالم، ت خليــل محمــد هــراس، ط دار الفكــر  لأبــي الأمــوال
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 .ببيروت، دون طبعة وتاريخ
البحــــــر الرائــــــق شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق، الــــــبن نجــــــيم الحنفــــــي، ط دار الكتــــــاب 

 .، ط الثانية، بدون تاريخالإسلامي
البحـر المحـيط فـي أصــول الفقـه، لبـدر الـدين محمــد بـن عبـد اهلـل الزركشــي، 

 .هـ٢1٢1الأولى ،  ط دار الكتبي، ط
الحفيــد، ط دار الحــديث بالقــاهرة، ابــن رشــد بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 

 هـ . ٢1١1
ـ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، حققـه مجموعـة 

 .من المحققين، ط دار الهداية، بدون طبعة أو تاريخ
برهـــان الـــدين بــــن ، لالحكـــام ومنـــاهج  الأقضـــيةتبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول  

 هـ٢1٠1، ط الأولى ، الأزهرية فرحون، ط مكتبة الكليات 
الـــدين علــــي بـــن ســــليمان عــــلاء التحبيـــر شـــرح التحريــــر فـــي أصــــول الفقـــه،  

المرداوي، تحقيق الدكاترة: عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد 
 هـ.٢1١٢السراح، ط مكتبة الرشد، ط الأولى ، 

الشريف الجرجاني، تحقيـق مجموعـة مـن العلمـاء،  التعريفات، لعلي بن محمد
 ه٢1٠1ط دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى ، 

ـــار-تفســـير القـــرآن الحكـــيم  محمـــد رشـــيد علـــي رضـــا، ط الهيئـــة -تفســـير المن
 م. ٢88٠المصرية العامة للكتاب، 

ابن أمير حاج الحنفي، ط دار الكتب العلمية، ط الثانية، ،  التقرير والتحبير 
 .هـ٢1٠1

، ت محمــــد عــــوض مرعــــب، ط دار الأزهــــري تهــــذيب اللغــــة، ألبــــي منصــــور 
 . م١٠٠٢إحياء التراث العربي ببيروت، ط الأولى ، 

، لإلمـام محمـد بـن عيسـى الترمـذي، ت بشـار -سـنن الترمـذي-الجامع الكبيـر
 .م٢889عواد معروف، ط دار الغرب اإلسالمي ببيروت، 
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محمد بن أحمد القرطبي، ت هشام سمير  اللهعبد أبو حكام القرآن، لأالجامع 
 ه٢1١1البخار ي، ط دار عالم الكتب، 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بـن محمـد القرشـي، ط ميـر  
 . محمد كتب خانه بكراتشي، بدون طبعة أو تاريخ

حاشــية العــدو ي علــى شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، لعلــي بــن أحمــد العــدو 
 .بيروت، دون طبعة أو تاريخي، ط دار الفكر ب

بصـــار للحصـــكفي، ط دار الفكـــر ببيـــروت، ط لأالـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير ا
 هـ.٢1٢١الثانية، 

  . 1٠.. العــــــــــــــــــــــــدد .مجلــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــــــوث والدراســــــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــــلامية
 . السياسة الجنائية تعريفها، ومشروعيتها، وأصولها، ومجالها 

حــــامي الــــدكتور مســــلم لسياســــة الجنائيــــة الشــــرعية فــــي مواجهــــة الجنــــاة، للما
 .لوكة، بدون طبعة أو تاريخلأاليوسف، شبكة ا

السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي  ، للدكتور أحمـد فتحـي بهنسـي، ط دار 
 .هـ٢1٠1الشروق، ط الأولى ، 

السياسة الجنائية فـي العـالم المعاصـر ، لعبـدالرحيم صـدقي، ط دار المعـارف 
 م.٢89٠بالقاهرة، ط الأولى ، 

ياســـة الشـــرعية، إبـــراهيم بـــن يحيـــى المعـــروف بـــدده أفنـــدي، ت فـــؤاد عبـــد الس 
ســكندرية، دون طبعــة أو المــنعم أحمــد، ط مؤسســة شــباب الجامعــة بالإ

 .تاريخ
بن فهد القاسم، رسالة الله  أحمد بن حنبل، لعبد الإمامالسياسة القضائية عند 

القــرى،  علميـة لنيــل درجــة الـدكتوراه فــي الدراســات القضـائية بجامعــة أم
 .هـ٢11٠-٢119ونوقشت في العام الجامعي 

شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح، لســـعد الـــدين مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني، ط 
 .مكتبة صبيح بمصر ، بدون طبعة أو تاريخ
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شــرح الكوكــب المنيــر ، لتقــي الــدين بــن النجــار الفتــوحي، ت محمــد الزحيلــي 
 ه٢1٢9ونزيه حماد، ط مكتبة العبيكان، ط الثانية، 

الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع، لمحمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين، ط دار ابـــن 
 . ه٢1١١الجوز ي، ط الأولى ، 

شــرح تنقــيح الفصــول، لشــهاب الــدين القرافــي، ت طــه عبــد الـــرؤوف ســعد، ط 
هــ. اع، ط المكتبــة ٢181شـركة الطباعـة الفنيــة المتحـدة، ط الأولــى ، 

 هـ.٢11٠العلمية، ط الأولى ، 
 .محمــــــد بـــــن قاســــــم الله بـــــن  عبـــــدبـــــو عبــــــد الله ابــــــن عرفـــــة، أ شـــــرح حـــــدود

شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج، 
ألبي زكريا النوو ي، ط دار إحياء التراث العربـي ببيـروت، دون طبعـة 

 أو تاريخ
بـن الله  شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي، ت د. عبـد 

 هـ.٢1٠٠تركي، ط مؤسسة الرسالة، ط الأولى ، عبد المحسن ال
 المراجع بالإنجليزية

Eitijahat alsiyasat aljinayiyat almueasirat w alfiqh 
al'iislamiu , lilduktur muhamad almadanii busaq, a kadimiat 
nayif alearabiat lileulum al'amniat , alrayad, 1423h 

Iijabat alsaayil sharh bughyat aluaml, limuhamad bin 
'iismaeil alsaneani, t liqadi husayn bin 'ahmad alsabaghi 
walduktur hasan muhamad maqbuli al'ahdil, t muasasat 
alrisalati, t al'uwlaa , 1986m 

Iirshad alfuhul 'iilaa tahqiq alhaqi min eilm al'usulu, 
limuhamad bin eali alshuwkani, t 'ahmad eazw einayat, t 
dar alkitaab alearabii, t al'uwlaa , 1419h 
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Alsiyasat aljinayiyat alshareiat fi muajahat aljunaati, 
lilmuhami alduktur muslim alyusif, shabakat al'ulukati, 
bidun tabeat 'aw tarikhi. alsiyasat aljinayiyat fi alfiqh 
al'iislamii , lilduktur 'ahmad fathi bihinsi, t dar alshuruq, t 
al'uwlaa , 1403hi. alsiyasat aljinayiyat fi alealam almueasir , 
lieabdalrahim sidqi, t dar almaearif bialqahirati, t al'uwlaa , 
1987m. 
 
Alsiyasat alqadayiyat eind al'iimam 'ahmad bin hanbal, 
lieabd allah bin fahd alqasima, risalat eilmiat linayl darajat 
aldukturah fi aldirasat alqadayiyat bijamieat 'umi alquraa, 
wanuqishat fi aleam aljamieii 1438-1437hi. 
 
 Sharah Altalwih ealaa altawdihi, lisaed aldiyn maseud bin 
eumar altaftazani, t maktabat sabih bimisr , bidun tabeat 
'aw tarikhi. sharah alkawkab almunir , litaqi aldiyn bn 
alnajaar alfutuhi, t muhamad alzuhaylii wanazih hamadi, t 
maktabat aleabikan, t althaaniatu, 1418h 

Alsharh almumtae ealaa zad almustaqnaea, limuhamad 
bin salih aleuthaymin, t dar aibn aljawz y, t al'uwlaa , 
1422h . 

Sharh tanqih alfusul, lishihab aldiyn alqarafi, t tah eabd 
alrawuwf saedu, t sharikat altibaeat alfaniyat almutahidati, t 
al'uwlaa , 1393hi. ae, t almaktabat aleilmiatu, t al'uwlaa , 
1350hi. 

Sharh hudud abn earfat, 'abu eabd allh eabd allh bin 
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muhamad bn qasim . 
Sharah sahih muslim almusamaa bialminhaj sharh 

sahih muslim bin alhajaji, 'albi zakariaa alnnww y, t dar 
Iihya' alturath alearabii bibayrut, dun tabeat 'aw Tarikh 

Sharh hudud abn earfat, 'abu eabd allh eabd allh bin 
muhamad bn qasim . 

Sharah sahih muslim almusamaa bialminhaj sharh 
sahih muslim bin alhajaji, 'albi zakariaa alnnww y, t dar 
Iihya' alturath alearabii bibayrut, dun tabeat 'aw tarikh 

Sharah mukhtasar alrawdata, lisulayman bin eabd 
alqawii altuwfiu, t da. eabd allah bin eabd almuhsin 
alturkiu, t muasasat alrisalati, t al'uwlaa , 1407hi. 

 
  



 

 

 [م0202 يناير] نووالعشر السادسالعدد )مجلة الدراية(

244  

 باللغة العربية  الفهرس
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 184 العقاب 
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